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توخي الحذر على الصعيد العالمي 

تعزيز الأمن النووي

تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منع انتشار الأسلحة النووية 
ومساعدة كل البلدان، وبخاصة في العالم النامي، على الاستفادة من 
استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخداماً سلمياً ومأموناً وآمناً.

ست الوكالة بصفتها منظمة مستقلة في إطار الأمم المتحدة في عام  وقد تأسَّ
1957، وهي المنظمة الوحيدة ضمن منظومة الأمم المتحدة التي تملك الخبرة 

في التكنولوجيات النووية. وتساعد المختبرات المتخصصة الفريدة من نوعها 
التابعة للوكالة على نقل المعارف والخبرات إلى الدول الأعضاء في الوكالة في 

مجالات مثل الصحة البشرية والأغذية والمياه والبيئة.

وتقوم الوكالة أيضاً بدور المنصّة العالمية لتعزيز الأمن النووي. كما تركّز 
أنشطة الوكالة على المساعدة على التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وقوع 

المواد النووية وغيرها من المواد المشعة في أيادي الإرهابيين أو خطر تعرض 
المرافق النووية لأعمال كيدية.

د  وتوفِّر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة نظاماً لمبادئ الأمان الأساسية وتجسِّ
ل مستويات عالية من الأمان لحماية الناس  توافقاً دولياً في الآراء حول ما يشكِّ

والبيئة من التأثيرات الضارة للإشعاعات المؤيِّنة. وقد وُضِعت معايير أمان 
الوكالة لتطبيقها في جميع المرافق والأنشطة النووية التي تُستَخدَم للأغراض 

السلمية، وكذلك لتطبيقها في الإجراءات الوقائية الرامية إلى تقليص مخاطر 
الإشعاعات القائمة.

ق الوكالة أيضا، من خلال نظامها التفتيشي، من امتثال الدول الأعضاء  وتتحقَّ
للالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

النووية وغيرها من اتفاقات عدم الانتشار، والمتمثلة في عدم استخدام المواد 
والمرافق النووية إلا للأغراض السلمية.

ولعمل الوكالة جوانب متعددة، وتشارك فيه طائفة واسعة ومتنوعة من 
د برامج الوكالة  الشركاء على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وتحدَّ

وميزانياتها من خلال قرارات جهازي تقرير سياسات الوكالة – أي مجلس 
المحافظين المؤلف من 35 عضواً والمؤتمر العام الذي يضم جميع الدول الأعضاء.

ويوجد مقر الوكالة في مركز فيينا الدولي. كما توجد مكاتب ميدانية 
ومكاتب اتصال في جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو. وتدير الوكالة 
مختبرات علمية في كل من موناكو وزايبرسدورف وفيينا. وعلاوة على 

ذلك، تدعم الوكالة مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية في ترييستي 
بإيطاليا وتوفر له التمويل اللازم.

الوكالة  الدولية  للطاقة  الذرّية

تصدر مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
عن شعبة الإعلام العام

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
P.O.Box 100, A-1400 Vienna, Austria:وعنوانها

الهاتف: 2600-21270 )43-1(
الفاكس: 2600-29610 )43-1(

iaeabulletin@iaea.org:البريد الإلكتروني

رئيس التحرير: بيتر كايزر
رة: آبها ديكسيت المحرِّ

التصميم والإنتاج: ريتو كين

مجلة الوكالة متاحة
www.iaea.org/bulletin في شكل مجلة إلكترونية على الموقع  >

www.iaea.org/bulletinapp في شكل تطبيق على الموقع  >
www.iaea.org/bulletinarchive المحفوظات متاحة على الموقع  >

يمكن استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها 
ية، شريطة الإشارة  مجلة الوكالة في مواضع أخرى بِحُرِّ
إلى المصدر. وإذا كان مبيّنا أنَّ الكاتب من غير موظفي 

الوكالة، فيجب الحصول منه أو من المنظمة المصدِرة على 
إذن بإعادة النشر، إلا إذا كان ذلك لأغراض العرض.

ووجهات النظر المعُرَب عنها في أي مقالة موقّعة واردة في 
ثـِّل بالضرورة وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة  المجلة لا ُمت

الذرية، ولا تتحمّل الوكالة أي مسؤولية عنها.

صورة الغلاف:
كبسولة فارغة واقية لمصدر مشع.

)لويز بوترتون/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

2  تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي
تصدير من يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

3  الأمن النووي وسبل المضي قُدُماً
بقلم خمار مرابط

4  الأمن النووي في الصدارة
بقلم دانيال دالستروم

6  تفعيل الأمن النووي على الحدود الماليزية
بقلم دانيال دالستروم

9  خطة غانا المتكاملة لدعم الأمن النووي
بقلم دانيال دالستروم

10  تفعيل الأمن النووي في المرافق القائمة في غانا
بقلم دانيال دالستروم

12  احذروا كلّ الحذر
تحديات أمن الفضاء الإلكتروني في الصناعة النووية

بقلم ساشا هزيكي

14  لا تغفل أعينُكم عن مرافقكم
تأمين المرافق النووية

بقلم سوزانا لوف

15  درجة الماجستير في الأمن النووي
بقلم بيتر ريكوود

16  تأمين الأحداث الكبرى
بقلم سوزانا لوف

17  شهر من العمل المضني في مانيلا
تأمين المصادر المشعة

بقلم لويز بوترتون

19  الحفاظ على المصادر المشعة المختومة مأمونة وآمنة
بقلم لويز بوترتون

21  اعرف الأخطار المحدقة بك
فهرسة المصادر والأجهزة المختومة

بقلم آبها ديكسيت

22  ب محترفي الاتجار غير المشروع تعقُّ
قاعدة الوكالة الخاصة ببيانات الحادثات والاتجار غير المشروع

بقلم غريغ ويب

23  بلا نقود تدفع
تعزيز قدرات التحليل الجنائي النووي لدى الدول بأقل تكلفة

بقلم ساشا هنريكيز

المحتويات
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الإرهاب النووي هو أحد التحديات المستمرة. وقد أُحرِزَ إنَّ 
م في ضمان توفير الحماية اللازمة  في السنوات الأخيرة تقدُّ

للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، وكذلك المرافق ذات 
الصلة، في كل مكان في العالم. ولكن ما زال هناك الكثير مما 

يتعين القيام به. 

فالأمن النووي هو مسؤولية تقع على عاتق كل بلد على حدة. 
ولكنَّ الحكومات تعترف بأنَّ ما من بلد يستطيع وحده أن 

له الإرهابيون  يتصدى بفعالية للتهديد العابر للحدود الذي يشكِّ
وغيرهم من المجرمين. وللتعاون الدولي أهمية جوهرية في هذا 
الصدد. وتقوم الوكالة بدور مركزي في مساعدة البلدان على 

تحسين الأمن النووي.

د  د دورنا المركزي كثافة العضوية في الوكالة، كما يُجسِّ ويُجسِّ
ولايتنا ودرايتنا التقنية الفريدة من نوعها وخبرتنا الطويلة في تقديم 

إرشادات متخصصة وعملية إلى البلدان. 

ز على مساعدة الدول للتقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر  إننا نركِّ
المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو خطر تعرض المرافق النووية 

دُ أجهزة  لأعمال كيدية، بما فيها الأعمال الإرهابية. كما نُزوِّ
الشرطة وحرس الحدود بالتدريب المتخصص والمعدات، كأجهزة 
مت الوكالة في السنوات العشر  كشف الإشعاعات مثلًا. وقد قدَّ

الماضية تدريباً لأكثر من 12000 أخصائي ممارس في مجال الأمن 
النووي في أكثر من 120 بلداً.

مناها، وُضِعت كمية هائلة من اليورانيوم  وبفضل المساعدة التي قدَّ
الشديد الإثراء في مخازن أكثر أمناً. وأوفدت الوكالة عشرات 

البعثات التابعة للخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية 
المادية، وتقدّم تلك البعثات مشورة الخبراء بشأن تأمين المواد 

النووية وغيرها من المواد المشعة وتحديد التحسينات الممكنة في 
مجال الأمن.

وتعتبر قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع التي وضعتها 
الوكالة مصدراً عالمياً موثوقاً للمعلومات عن السرقات أو غير ذلك 

من الأنشطة غير المأذون بها التي تنطوي على مواد نووية وغيرها 
من المواد المشعة.

وتُنشر هذه الطبعة من مجلة الوكالة لتتزامن مع المؤتمر الدولي 
المعني بالأمن النووي: تعزيز الجهود العالمية، الذي تنظمه الوكالة 

م هذه الطبعة لمحة عامة عن عمل  في تموز/يوليه 2013. وتقدِّ
الوكالة في جميع مجالات الأمن النووي.

وأتمنى أن يجد القراء مواضيعها ممتعة ومفيدة.

يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

انفك الأمن النووي يُؤخذ دائماً على محمل الِجدّ. وهناك ما 
ل  براهين كثيرة تدلّ على أنَّ أساليب الردع التقليدية لا تعطِّ
بالضرورة أصحاب النوايا الشريرة، القادرين أيضاً على العمل عبر 

د على ضرورة اعتماد نهج قوي  الحدود. إنَّ فهم هذا التهديد قد أكَّ
إزاء حماية المواد النووية وما يتصل بها من مرافق وأنشطة من أجل 
تعزيز الأمن النووي في كل أرجاء العالم. وتعترف الدول بأنّ هناك 

تهديداً حقيقياً يتمثَّل في وقوع المواد النووية أو غيرها من المواد 
المشعة في أيادٍ غير أمينة، كما تدرك أنَّه تهديد عالمي. لذلك فإنَّ 
وجود إطار قانوني دولي للأمن النووي وبنى أساسية وطنية خاصة 

بالأمن النووي، إلى جانب الدور القيادي الذي تقوم به الوكالة، 
ل بعض اللبنات الأساسية لوضع إطار دولي فعال للأمن  عوامل تشكِّ

النووي يساهم في التصدي لهذا التهديد بفعالية.

ووضع إطار قانوني دولي للأمن النووي، يشمل في آنٍ واحد 
 صكوكاً مُلزمة وغير ملزمة قانونياً، مسألة أساسية لنجاح 

مت الدول دعماً جديراً  التعاون الدولي. وفي هذا الصدد، قدَّ
بالترحيب أتاح مؤخراً إعداد إرشادات مثل توصيات الأمن 
النووي بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية 

(INFCIRC/225/Revision 5) )العدد 13 من سلسلة الأمن 
النووي الصادرة عن الوكالة(. وعلاوةً على ذلك، يعتبر دخول 
تعديل 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيز النفاذ 
خطوة مهمة في إرساء أساس أشمل للأمن النووي العالمي. وقد 

كانت مبادئ هذا التعديل بارزة في أحدث التوصيات التي أبدتها 
ع نطاق  الوكالة بشأن أمن المواد النووية والمرافق النووية. فهو يوسِّ
الاتفاقية المذكورة، من خلال إلزام الدول الأطراف بحماية المواد 

 النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً وأثناء وجودها في 
المرافق النووية. 

ومن الضروري أن يدخل تعديل 2005 حيز النفاذ لأنَّ الصكوك 
ق إلى مسؤولية الدول عن امتلاك  الدولية الأخرى الموجودة لا تتطرَّ

وتنفيذ منظومة حماية مادية تسري على المواد والمرافق النووية. 
وقد حلَّلت الدول التهديد العالمي للأمن النووي واعترفت به 

دته في ثمانية قرارات متتالية صادرة عن المؤتمر العام. لذلك  وحدَّ
فإنَّ التصديق على تعديل 2005 هو استجابة منطقية وفعالة 
لهذه الحقائق، ويمثِّل برهاناً في الوقت المناسب على التصميم 

والالتزام الدوليين.

وإرساء بنية أساسية وطنية للأمن النووي عنصر أساسي لتحقيق 
ن كل دولة من معالجة الأمن  أمن نووي فعال ومستدام، وآلية تمكِّ
النووي بأسلوب شمولي. ويقتضي ذلك أن تضمن الدول أموراً 
شتى من بينها وضع قوانين ولوائح تنظيمية مناسبة، وأن تكون 
م نُظم وتدابير  ة بأدوارها ومسؤولياتها، وأن تُصمَّ السلطات مُلِمَّ
ذ  للأمن النووي فيما يخص الوقاية والكشف والتصدي وأن تُنفَّ
وتُصان وتكون مستدامة. فبدون قوانين قائمة ذات صلة، تكون 
الدولة عرضة للخطر. وبدون بنية أساسية مناسبة للأمن النووي 

وثقافة مناسبة للأمن النووي، لا يتسنى للدولة أن تواجه الخطر 
الماثل أمامها. ولا يمكن أن يكون ذلك من الاعتبارات الثانوية. 
فأي نقطة ضعف في سلسلة شؤون الأمن النووي لها أهميتها، 

لأنَّ الجهات التي تنوي إلحاق الأذى ستعثر على تلك الحلقة 
ها. الضعيفة وستستغلُّ

م الوكالة المعونة للدول، بناءً على طلبها، في إرساء وتعزيز  وتقدِّ
بنيتها الأساسية للأمن النووي من خلال وضع وتنفيذ خطط 
متكاملة لدعم الأمن النووي، وهي خطط عمل شاملة تخص 

ن من زيادة التنسيق  أنشطة الدول في مجال الأمن النووي وتمكِّ
في هذا المجال. ومع وجود خطة متكاملة لدعم الأمن النووي، 

تستطيع الدول معالجة الأمن النووي بأسلوب شامل ومنهجي 
ق، بغية تفادي ازدواجية الجهود وتغطية جميع المجالات التي  ومنسَّ

م استعراضات النظراء، مثل الخدمة  تحتاج إلى تحسينات. وتُصمَّ
الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية، لتمكين الدول من زيادة 
تحسين أمنها النووي وإعادة تأكيد التزامها بإرساء بنية أساسية قوية 

ومستدامة للأمن النووي.  

نات المهمة لمثل هذه الاستدامة أن يكون لدى كل  ومن بين المكوِّ
دًا والذين  بين جيِّ دولة عدد كافٍ من الموظفين المتعلِّمين والمدرَّ

يتمتَّعون بالكفاءات والمهارات وثقافة الأمن السليمة لتعزيز الأمن 
النووي والحفاظ عليه عبر العديد من التخصصات المختلفة. ومن 
الناحية العملية، فإنَّ ثقافة الأمن النووي هي مجموعة الخصائص 
والمواقف والسلوكيات لدى الأفراد والمنظمات والمؤسسات، التي 

تعمل كوسيلة لدعم الأمن النووي وتعزيزه.

وفي الختام، فإنَّ المواد النووية وغيرها من المواد المشعة تظل في تطور 
مستمر، وهي مطلوبة في العديد من التطبيقات السلمية حول 

العالم. لذلك فإنَّ مواصلة استخدام هذه المواد يتطلَّب توخي الحذر 
باستمرار وبأسلوب جماعي. كما أنَّ تعزيز التعاون والتنسيق على 

الصعيد الدولي أمرٌ أساسي. 

خمار مرابط، مدير مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية.

يحظى التعاون الدولي بأهمية جوهرية. 
وتقوم الوكالة بدور مركزي في مساعدة 

البلدان على تحسين الأمن النووي.

تعزيز الأمن النووي على الصعيد العالمي 
تصدير

الأمن النووي وسبل المضي قدُُماً
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التعامل مع أكثر من 000 18 حاوية يومياً في ميناء يتم 
كلانغ الواقع على مضيق مالاكا خارج كوالالمبور، الذي 

يحظى بالمرتبة الثانية عشرة بين أكبر الموانئ في العالم. ويعمل 
هذا الميناء على مدار الساعة ويحتل موقعاً استراتيجياً على مفترق 

الطرق التجارية في جنوب شرق آسيا، وهو محور للشحن العابر 
بالنسبة للبضائع التي تُنقل من البحر إلى البر والجو.

وتمر جميع أنواع البضائع عبر ميناء كلانغ. وتتولى السلطات 
الوطنية بعناية رصد هذه البضائع للكشف عن أي بصمات 

مشعة. ويثير تنوع المنتجات تحديات يومية فيما يخص الأمن 
النووي. ويمكن أن تنطلق إنذارات خاطئة بوجود نشاط 

إشعاعي من السلع المتداولة عادةً في التجارة، بما في ذلك مواد 
البناء كالحجر الرملي والأسمنت، والأغذية كالموز والقهوة، 

والمستلزمات المنزلية كأجهزة التلفاز وأجهزة كشف الدخان. 
ولكنَّ بضائع من هذا النوع قد تحتوي كذلك على مواد نووية 

ومواد مشعة أخرى يمكن الاتجار بها بطريقة غير قانونية عبر 
بون لنقل  الموانئ، التي تعتبر مساراً أساسياً للنقل يستخدمه المهرِّ

مثل هذه المواد حول العالم.  

ولا يمكن للتدابير الأمنية التقليدية مثل ‘البنادق والبوابات 
والحرس’ وحدها أن تمنع الأعمال الكيدية التي قد تنطوي 

على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى. وتكشف قاعدة بيانات 
 الحادثات والاتجار غير المشروع التي وضعتها الوكالة عن أنماط 

ثابتة من المواد النووية وغيرها من المواد المشعة الخارجة عن نطاق 
الرقابة والتي يمكن أن تُستَخدَم في أغراض كيدية. وتسعى 

السلطات في نقاط العبور، كموانئ الحاويات، إلى فحص البضائع 
بحثاً عن أي مواد نووية أو مواد مشعة أخرى دون إعاقة مؤثرة 

على العمليات المعتادة.

ويعتبر خطر الاتجار غير المشروع من التحديات الإضافية بالنسبة 
لضباط الجمارك، الذين يستطيعون الاعتماد على أجهزة الرصد 
الإشعاعي البوابي لمساعدتهم على الكشف عن الإشعاعات ومن 

ثم اعتراض المواد غير المشروعة أثناء عبورها أو خلال وجودها 
في المعابر الحدودية. وفي ميناء كلانغ، يعمل 42 جهازًا من 
أجهزة الرصد الإشعاعي البوابي لضمان فحص جميع السلع 

الموجهة للاستيراد أو التصدير أو الشحن العابر من حيث النشاط 
الإشعاعي. وعند مرور الشاحنات التي تنقل حاويات البضائع، 
تقوم أجهزة الرصد الإشعاعي البوابي بكشف وجود الإشعاعات 

في الوقت الحقيقي. وبالإضافة إلى ذلك، تُثبَّت أجهزة كشف 
شخصية عن الإشعاعات، أو كما يُطلق عليها في الميدان 

الكاشفات المحمولة، على أحزمة ضباط الجمارك للكشف بشكل 
إضافي عن وجود الإشعاعات.  

وقد أوضح سيفا أرافان، كبير مساعدي مدير الجمارك في إدارة 
: “بدون كاشف محمول، لا  الجمارك الماليزية الملكية ، ذلك قائًال

يمكن لأي أحد أن يتوجّه إلى الميناء أو يقترب من أي حاوية.” 

فمثل هذه التدابير تضمن عدم تعرض الموظفين للإشعاعات دون 
قصد. ووجود الكاشفات المحمولة هو تذكير دائم بأنَّ الأمن النووي 

أحد الشواغل ذات الأولوية العالية التي تحتل مكان الصدارة.

فإذا حدث وكشف جهاز من أجهزة الرصد الإشعاعي البوابي عن 
وجود إشعاعات، ينطلق إنذار وتُنقل بيانات القياس إلى محطة 

لَّل المعلومات وتُعالَج. وإذا كان هناك شكُّ  إنذار مركزية حيث ُحت
في القياس، تُفحصُ جميع الأذون والاستمارات مرة أخرى بدقة 

بحثًا عن أي مصادر إشعاعية يُحتمل أن يكون قد تم نقلها بطريقة 
قانونية. ثم يجرى تفتيش إضافي للبضائع في وقت لاحق.  

ويقتضي نظام الكشف الفعال أكثر من مجرد معدات، كأجهزة 
الرصد الإشعاعي البوابي والكاشفات المحمولة؛ فهو يستلزم وجود نظام 

للتنسيق والتعاون على الصعيد الوطني بين مختلف الهيئات وعبر 
جميع التخصصات. ويتطلَّب فهم قياس الإشعاعات وضمان التصدي 

بأسلوب مناسب  تعاونًا وثيقًا بين السلطات المختصة، مثل الهيئة 
الرقابية والمسؤولين في سلطات الموانئ وأجهزة الشرطة وفِرَق المطافئ. 

ق هو أساس تفعيل الأمن النووي. وهذا التصدي المنسَّ

وتساعد القدرة على كشف  واعتراض المواد النووية وغيرها من 
المواد المشعة التي يتم الاتجار بها بطريقة غير مشروعة  على جعل 
الموانئ أكثر أمنًا، عن طريق التقليل إلى الحد الأدنى من احتمال 
الإضرار بالمجتمع والبيئة، وإيجاد مستويات أعلى من الشفافية 

والاطمئنان لدى الشركاء  التجاريين، والمساعدة على ضمان عدم 
رة. تسلّل مواد مشعة إلى البضائع المصدَّ

وكما قال راجا عدنان، المدير العام لمجلس ترخيص الطاقة الذرية 
ض قدرتنا على أن نكون شريكًا  في ماليزيا: “إنَّنا لا نريد أن نقوِّ

دًا. فتدابير الأمن النووي القائمة في ماليزيا تبعث رسالة  تجاريًا جيِّ
قوية إلى الجهات التي تعتبر ماليزيا ‘ناقل’ للاتجار غير المشروع. وإذا 
كان هناك جهاز لنشر الإشعاعات، فإنَّه سيثير الهلع ونحن لا نريد 

ذلك لدينا”. 

وتترك تدابير الأمن النووي انعكاسات كبيرة على الأمن في 
سلسلة الإمدادات كاملة. وكما قال أرافان: “إنَّ القدرة على 
الكشف عن الإشعاعات تسمح بتحقيق مستوى من الضبط 

والتوازن بين الأمن والعائدات”. والأمن النووي هو أحد تدابير 
بناء الثقة التي تساعد على إبقاء حدود الدول آمنة، فتحافظ 

بالتالي على التجارة منفتحة ومزدهرة.

وبعد وضع تدابير الأمن النووي، يظلُّ مع ذلك التهديد المتمثل 
في وقوع المواد النووية وغيرها من المواد المشعة في أيادٍ غير أمينة 

تهديدًا قائمًا. فالإرهابيون يسعون باستمرار إلى تحديد النقطة 
الأضعف أو الثغرة التي يمكن الدخول منها واستغلالها. وتعتبر 
أجهزة الرصد الإشعاعي البوابي والكاشفات المحمولة آليات ردع 

ل المواد المشعة التي يتم الاتجار بها بطريقة  تقلِّل من احتمال أن تظِّ
بون نقل هذه  غير مشروعة دون الكشف عنها، وأن يحاول المهرِّ

المواد بصورة غير مشروعة عبر نقاط عبور تتمتع بحماية أقل. 

ونتيجةً لذلك، من الضروري أن تكون الدول على بيِّنة بمثل هذه 
بة  زة بالمعدات اللازمة ومدرَّ التدابير الأمنية، وأن تكون كذلك مجهَّ

بطريقة مناسبة لمواجهة هذا الخطر. 

وتساعد الوكالة الدول في تعزيز التصدي الشامل لهذا التهديد 
العالمي، وقد عملت بشكل وثيق مع ماليزيا بشأن الأمن النووي، 

من خلال توفير الخبرة اللازمة لتطوير وتعزيز البنية الأساسية 
والإمداد بالمعدات وإتاحة التدريب.

بين على  وفي ميناء كلانغ، ينبغي أن يكون كل ضباط الجمارك مدرَّ
الكشف عن الإشعاعات. وقد أوضح أرافان ذلك قائلًا: “بدون 

بتنا الوكالة على كيفية  التدريب، لا نستطيع أداء وظيفتنا. وقد درَّ
استخدام المعدات للكشف عن الإشعاعات وتحديد مكانها وتعيين 

لنا إلى اعتراض شحنة   نوعها. وحتى لو توصَّ
واحدة غير مشروعة، فإنَّ ذلك يعتبر نجاحًا.”

دانيال دالستروم، مكتب الأمن النووي في الوكالة.

الأمن النووي في الصدارة

يستطيع ضباط الجمارك الاعتماد على أجهزة الرصد 
الإشعاعي البوابي لمساعدتهم على الكشف عن 

الإشعاعات ومن ثم اعتراض المواد غير المشروعة أثناء 
عبورها أو خلال وجودها في المعابر الحدودية.

 في ميناء كلانغ بماليزيا، تُر¡صد جميع أنواع 
البضائع بعناية للكشف عن أي بصمات مشعة.

)الصورة من: دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

يقتضي نظام الكشف الفعال أكثر من مجرد معدات، كأجهزة الرصد الإشعاعي البوابي والكاشفات المحمولة؛ فهو 
يستلزم وجود نظام للتنسيق والتعاون على الصعيد الوطني بين مختلف الهيئات وعبر جميع التخصصات.

)الصورة من: دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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تفعيل الأمن النووي على الحدود الماليزية

على الحدود مع تايلند، هناك أكثر من 300 مركبة تجارية 4 
هة إلى ماليزيا، وعلى متن كل  تعبر الحدود كل يوم متوجِّ

نة  واحدة منها أكثر من 000 40 كغم من البضائع، المكوَّ
بالأساس من الخشب والمطاط. وتساعد أجهزة الرصد الإشعاعي 

البوابي القائمة في هذا المعبر الحدودي على إبقاء التجارة 
الدولية آمنة، وتقلل إلى الحد الأدنى من الخطر الذي يمكن 

أن تسبّبه الإشعاعات المؤينة للبشر والمجتمع والبيئة.

إذا قرر ضباط الجمارك أنَّ المحتويات مشبوهة، يقومون 8 
بإجراء تقييم إشعاعي مفصل باستخدام أجهزة يدوية 

نهم هذه المعدات من تحديد  للكشف عن الإشعاع. وتمكِّ
النويدة المشعة على وجه الدقة وتعيين مكان المادة.

أوضح راجا عدنان، المدير العام لمجلس ترخيص الطاقة الذرية 1 
في ماليزيا، ذلك قائلًا: “بالنسبة لماليزيا، يلزم أن تكون التجارة 
ر ليس فقط بين بلدين اثنين،  شفافة”، “فالسلع تُستورَد وتُصدَّ
د عدنان  وإنما هي في حالة عبور بين العديد من البلدان.” وشدَّ

قائلًا: “إنَّ تدابير الأمن النووي تساعد على ضمان تجارة 
منفتحة وتضمن ممارسة كل شخص للتجارة بمسؤولية”.

يكشف جهاز الرصد الإشعاعي البوابي عن الإشعاعات في 6 
ل عمليات التصدير المعتادة على  الوقت الحقيقي ولا يعطِّ

الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الكاميرات في وقت متزامن 
بتحديد الحاويات، مع التقاط الصور للشاحنة وتوفير معلومات 

مفصلة، بما في ذلك رقم اللوحة والحاوية. وتُنقَل القياسات 
والصور إلى محطة الانذار المركزية لإجراء استعراض إضافي.

بون 3  خبراء ماليزيون من مجلس ترخيص الطاقة الذرية يدرِّ
نظراء من إندونيسيا على كيفية إبقاء حدودهم آمنة وطريقة 

وضع إجراءات العمل النمطية الخاصة بهم. وينطوي ذلك 
على تشغيل ونشر أجهزة الرصد الإشعاعي البوابي، التي 

تعزز الأمن النووي عن طريق الكشف عن وجود مواد مشعة 
والمساعدة على منع الاتجار غير المشروع عبر الحدود. 

إذا تم الكشف عن مادة مشعة في محطة الانذار المركزية، يتحقق 7 
ضباط الجمارك من المعلومات المستمدة من كاميرات الرصد 
بة على أجهزة الرصد الإشعاعي البوابي مقارنةً  عن بعد المركَّ
مة في إعلانات الصادرات بشأن محتويات  بالمعلومات المقدَّ
الحاويات. كما تُعرَض تفاصيل إضافية بشأن المواد المشعة.

سافر السيد موحد إيروان، العامل في مجلس ترخيص الطاقة 5 
الذرية، إلى المعبر الحدودي بادانغ بيزار ورافقه مسؤولون من 
الهيئة الرقابية النووية الإندونيسية ومن إدارة الجمارك ووزارة 

النقل لمناقشة كيفية تركيب واستخدام أجهزة الرصد الإشعاعي 
البوابي. وأوضح ذلك قائلًا: “إنَّ جهاز الرصد الإشعاعي البوابي 
هو أكثر من مجرد قطعة معدات، فهو يجسد التنسيق والتعاون 

على الصعيد الوطني بين مختلف الهيئات والتخصصات.”

مسؤولون من مجلس ترخيص الطاقة الذرية يستعدون لإجراء 2 
عملية مشتركة بين إندونيسيا وماليزيا تحقيقاً للمراقبة الحدودية 

الفعالة عن طريق استعراض إجراءات عملهم النمطية الوطنية 
بشأن الأمن النووي، التي وُضِعت بتعاون وثيق مع الوكالة. 
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اشترك مسؤولون من غانا مع خبراء من الوكالة في وضع 
خطة متكاملة لدعم الأمن النووي لضمان أن تكون 

منظومة الأمن النووي الوطني في غانا فعالة ومستدامة.
)الصورة من: دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

ق في  المستشفى التعليمي كورلي بو الواقع خارج أكرا، يتحقَّ
بيرل لوفلين لاوسن من سجلات المريض التالي الذي 

يتلقى علاجًا إشعاعيًا ويضبط قياسات الجرعات في جهاز العلاج 
الإشعاعي الخارجي. هذا هو سير العمل المعتاد في المرفق الذي 
م العلاج لأكثر من خمسين مريضًا كل يوم. ولكنَّ العمل  يقدِّ
الروتيني الذي يقوم به لاوسون يتضمّن الآن إجراءات إضافية 

لضمان أنَّ يظل مصدر الكوبالت-60 العالي الإشعاع الموجود 
داخل الجهاز آمنًا.

وقد تم تركيب أجهزة ونظم للأمن النووي، مثل الأقفال المزدوجة 
وأجهزة استشعار الحركة والكاميرات التي تنقل الصور إلى نظام 
إنذار مركزي، من أجل ضمان استحالة سرقة المصدر أو تخريب 

المرفق أو الوصول إليه دون إذن. وتم الارتقاء بتدابير الحماية المادية 
في كورلي بو كجزء من خطة غانا المتكاملة لدعم الأمن النووي. 

ويعتبر منع الأعمال الإجرامية والكشف عنها والتصدي لها، 
كسرقة المصادر المشعة أو نقلها بطريقة غير قانونية، من الأولويات 
الدولية التي يمكن معالجتها من خلال وضع خطة متكاملة لدعم 

مها الوكالة  الأمن النووي. ومن بين الخدمات الرئيسية التي تقدِّ
في مجال الأمن النووي، تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في 

صياغة مثل هذه الخطط. وتوضع الخطة المتكاملة لدعم الأمن 
النووي على نحو مشترك مع الدولة العضو، باستخدام نهج 
د  شمولي لبناء القدرات في مجال الأمن النووي. وهي تؤكِّ

الهدف الرئيسي لمنظومة الأمن النووي الخاصة بدولة ما في حماية 
الأشخاص والمجتمع والبيئة من العواقب الوخيمة للأحداث 

ق هذه الخطة الموضوعة على نحو  المتصلة بالأمن النووي. وتتطرَّ
مشترك إلى خمسة مكونات - هي الإطار القانوني والإطار الرقابي 

د الاحتياجات والكيانات  والوقاية والكشف والاستدامة - وتحدِّ
والمنظمات المسؤولة داخل الدولة، وكذلك الإطار الزمني لتنفيذ 

الأنشطة المتفق عليها في مجال الأمن النووي. 

مة  وتعتمد خطة غانا المتكاملة لدعم الأمن النووي، المصمَّ
حسب احتياجاتها الخاصة، على الاستنتاجات والتوصيات التي 

مها بعثات الخدمات الاستشارية التي أجريت في غانا، بما  تقدِّ
في ذلك بعثة للخدمة الاستشارية الدولية للأمن النووي وبعثة 
للخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية. وقد أُجري 

مؤخراً استعراض لخطة غانا المتكاملة لدعم الأمن النووي لتحديد 
المجالات الإضافية التي تحتاج إلى تحسين. واستنادًا إلى إرشادات 

الوكالة في مجال الأمن النووي، فإنها مصممة لتحديد الإجراءات 
اللازمة لضمان أن تكون منظومة الأمن النووي الوطني في غانا 

فعالة ويمكن تنفيذها طيلة فترة من الزمن لضمان الاستدامة. 
وتكمن الأهداف الأساسية لأي خطة متكاملة لدعم الأمن 

النووي في تحديد احتياجات كل دولة على حدة فيما يخص 
الأمن النووي ودمجها في وثيقة متكاملة. ولكنها أكثر من مجرد 

وثيقة؛ فهي تفعيل للأمن النووي. ويوضح جوزيف غداداغو، 
مدير المعهد الوطني للبحوث النووية في هيئة الطاقة الذرية في 
غانا ذلك قائلًا: “إنَّ الأمن النووي بالغ الأهمية. فهذا المفاعل 

يستخدم اليورانيوم الشديد الإثراء. ونحن نضع كل التدابير 
الأمنية اللازمة لحماية هذا المفاعل والحيلولة دون وقوع أي 

تخريب أو سرقة من أي نوع.”

ويؤدي مفاعل البحوث دورًا عظيم الفائدة في التنمية الاقتصادية 
والشؤون البيئية في هذه المجالات. وتعتبر غانا ثاني أكبر منتج 

للكاكاو في العالم ولديها أكثر من 250 من مناجم الذهب. 
ويقوم العلماء في هيئة الطاقة الذرية في غانا بتحديد ملامح 

مون  حبوب الكاكاو لضمان تلبيتها لمعايير التجارة الدولية ويقدِّ
المساعدة في التنقيب عن المعادن. ويستخدم الطلبة، ومنهم طلبة 

من الدول الأفريقية المجاورة، المفاعل في مشاريع بحثية. ويعتبر 
زه مركز  هذا التدريب جوهريًا لبناء القدرات في الدول. ويعزِّ
دعم الأمن النووي في غانا، الذي استُهلَّ كجزء من خطة غانا 

المتكاملة لدعم الأمن النووي. وقد أجرت الوكالة دورات في مركز 
دعم الأمن النووي، الذي يتولى كذلك تنسيق التصدي للطوارئ 

وصيانة المعدات وتقديم الدعم التقني للكشف عن الأحداث 
المتصلة بالأمن النووي والتصدي لها.

وكما جاء على لسان غداداغو، “إننا لا نترك سبيلًا إلا وسلكناه 
فيما يتعلق بالأمن النووي.” فالتهديد المتمثل في إمكانية 

استخدام المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة بنوايا كيدية 
من الأمور التي تشغل بال الدول باستمرار. وتبرهن خطة غانا 

المتكاملة لدعم الأمن النووي عن التزام قوي بتحسين الأمن 
النووي، لكي يستمر المرضى في تلقي أنواع العلاج الإشعاعي 
في المستشفى التعليمي كورلي بو ويواصل الطلبة في مجمّع 

هيئة الطاقة الذرية في غانا تلقي التدريب. والوكالة على أهبة 
الاستعداد لمساندة وضع خطط متكاملة لدعم الأمن النووي من 

جانب الدول التي تختار استحداث مثل هذه الخطط في المستقبل 
في محاولة لتعزيز إجراءات التصدي الشامل لأي تهديد عالمي.

دانيال دالستروم، مكتب الأمن النووي في الوكالة.

خطة غانا المتكاملة لدعم الأمن النووي

يوضح بيتر كولغان، رئيس قسم الكشف عن الأعمال 12 
الكيدية والتصدي لها التابع لمكتب الأمن النووي في الوكالة، 

ذلك قائلًا: “إنَّ الدول الأعضاء التي لها حدود مشتركة 
ولوائح وتنظيمية وقيم ثقافية متشابهة هي في وضع جيّد 

لتقاسم أفضل الممارسات وتنسيق نُهُجها المتصلة بالأمن 
النووي”. وخلال العملية المشتركة بين إندونيسيا وماليزيا 

لمراقبة الحدود في تشرين الأول/أكتوبر 2012، أعاد هؤلاء 
المسؤولون تأكيد التزامهم بجعل حدودهم آمنة والعمل مع 

الوكالة على تحقيق الأمن النووي في كل أرجاء العالم.

 أحد المسؤولين في مجلس ترخيص الطاقة الذرية يتحقق 10 
ه إلى تفتيش  من معدات الكشف عن الإشعاعات قبل التوجُّ

مواد مشبوهة.

سوف يصادر مجلس ترخيص الطاقة الذرية المواد 11 
غير المعلنة ويضعها في مخزن مأمون وآمن لاستبعاد 

خطر وقوع هذه المواد في أيادٍ غير أمينة.

إذا تأكد وجود مواد مشعة غير معلنة، يُبلِّغ ضباط الجمارك 9 
مجلس ترخيص الطاقة الذرية، باعتباره سلطة التصدي والسلطة 
الرقابية، بغرض إجراء تقييم تقني إضافي للحاوية. وهذا التفاعل 

هو مجرد مثال واحد عن التنسيق الوطني الضروري في رصد 
الحدود بفعالية وسرعة.

ت النص: دانيال دالستروم، الصور: دين كالما، تشرين الأول/أكتوبر 2012 أعدَّ
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من الضروري الاحتفاظ بالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى 4 
في مخازن مأمونة وآمنة، ويتضمّن ذلك أنواعاً مختلفة 

من الحواجز المادية لمنع السرقة والدخول بدون إذن.

فيرنا فانديربووي هي أخصائية في العلاج الإكلينيكي 8 
للأورام من غانا تعتمد على جهاز العلاج الإشعاعي وتقول: 
“بدون جهاز العلاج الإشعاعي الذي نملكه، لا أعرف ماذا 
كان حالنا ليكون. فالعديد من السيدات الشابات في بلدنا 
ن  ، فإنَّ ذلك يحسِّ تعانين من سرطان الثدي. وإذا عالجناهنَّ

. إنه شعاع ضوء  حياتهنَّ وحياة أسرهنَّ وكل شيء يحيط بهنَّ
بالنسبة لمرضانا وهو يعطيهم الأمل. وتدابير الأمن النووي أمر 

د هذا الأمل.” مهم. لذلك لا نستطيع ترك أي شيء يهدِّ

يعتبر الأمن النووي مسؤولية وطنية. والخطة المتكاملة 1 
ن الدول من معالجة الأمن  لدعم الأمن النووي هي أداة تمكِّ
النووي بأسلوب شامل ومن تعزيز منظومتها الوطنية للأمن 

النووي، بدءاً بالإطار التشريعي والرقابي داخل الدولة.

يتطلَّب التصدي لأي حادثة متصلة بالأمن النووي والتخفيف 6 
من عواقبها وجود معدات متخصصة، مثل أجهزة الاستدلال 

بين تدريبًا جيدًا. على النظائر، ووجود موظفين أكفاء ومدرَّ

هناك مواد مشعة أخرى، مثل المصادر المشعة المختومة المسُتخدمة 3 
في أجهزة العلاج الإشعاعي في المستشفيات لعلاج السرطان، 

تحتاج إلى حمايتها لكي لا تُسرَق وتُستَخدَم بنيَّة كيدية.

ينصبّ التركيز في مراكز دعم الأمن النووي على تنمية 7 
الموارد البشرية وكذلك على تقديم الدعم التقني والعلمي، 

وهو ما يساهم في استدامة الأمن النووي في الدول.

تساعد نظم الكشف عن حالات الاقتحام وتقييمها، 5 
مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار، على ضمان التصدي 

لأي حادثة أمنية في الوقت وبالشكل المناسبين.

تقتضي مجالات التشغيل في المرافق النووية، كمفاعلات البحوث 2 
التي تستخدم اليورانيوم الشديد الإثراء تدابير إضافية من 

الحماية المادية لضمان أمن المواد النووية ومنع أعمال التخريب.

تفعيل الأمن النووي في المرافق القائمة في غانا
طلبت غانا من الوكالة أن تشاركها في وضع خطة متكاملة لدعم الأمن النووي من أجل تعزيز منظومتها الوطنية للأمن النووي.

ت النص: دانيال دالستروم، الصور: دين كالما، كانون الثاني/يناير 2013 أعدَّ
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عدد الحواسيب التي يستخدمها الأشخاص ويتفاعلون يتزايد 
معها سنوياً، مما يوجِد فرصاً أكثر لعمليات الهجوم 

على الفضاء الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، تحتوي السيارات المعاصرة 
على ما لا يقل عن 12 من قنوات الإدخال/الإخراج الرقمية للسيطرة 

على المحرك والإرسال والراديو ونظام منع انغلاق الفرامل، والتحكّم 
في السيارة عن بعد، ومنع السرقة، وتطبيقات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والمعلوماتية، وما إلى ذلك من التطبيقات. ويُحتمل أن 

تنطوي كل هذه النظم على نقاط ضعف قد تجعلها عرضة ‘للقرصنة’.

وتتطور التكنولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية بسرعة كبيرة، بما 
يتجاوز أحياناً وعينا بالمصادر الممكنة لنقاط الضعف في الفضاء 

الإلكتروني وللهجوم النهائي عليه. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقتصر 
عمليات الهجوم في الفضاء الإلكتروني على مكان العمل، بل 

يمكنها أن تستهدف الحياة الشخصية للأفراد.

ومن بين الأهداف الرئيسية للوكالة في تحسين أمن الفضاء 
الإلكتروني تعزيز ثقافة الأمن النووي وتغيير كيفية تفكير 

الأشخاص وتغيير كيفية تقييمهم ليس فقط لاعتماد 
التكنولوجيا، بل وكذلك لاستخدامها. 

يقول دودينهوفر: “إذا كان الأخصائيون الفنيون في المجال 
النووي وأسرهم أكثر وعياً ليس فقط بفضائهم المادي، وإنما 

أيضاً بفضائهم الرقمي، فسوف يتوخون الحذر أكثر فيما يتعلق 
بتقاسم المعلومات الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا. فالمعلومات 

التي تبدو بلا ضرر يمكن أن تمتزج بمعلومات أخرى يُعثر عليها 

في مكان آخر على الإنترنت ويمكن أن يتبَّني أنها تلحق أضراراً 
كات البحث  ك البحث غوغل وما شابهه من محرِّ جسيمة. فمحرِّ

على الإنترنت هي الأدوات الأولى التي يستخدمها قراصنة 
الإنترنت في الكثير من الأحيان لوضع خطة هجومية.”

ق الوطني المعني بمكافحة الإرهاب   يقول بين غوفيرز، المنسِّ
وبالأمن في وزارة الأمن والعدل في هولندا إنَّ فهم هذا التهديد 

قد بدأ ينتشر رُوَيداً رُوَيداً في الصناعة النووية. ويضيف 
قائلًا: “إنَّ الصناعة النووية تواجه تحدياً يتمثل في ضرورة 

توسيع وتعميق آلياتها الدفاعية القائمة في الشبكات الحاسوبية 
والمعلوماتية التي وُضعت لمكافحة تهديدات الفضاء الإلكتروني. 

وهذه الصناعة هي -إلى حد ما - في نقطة الانطلاق من وضع 
تدابير قوية وتنفيذها وتوسيعها لحماية نظم المعلومات والمراقبة في 

المرافق النووية.”

ويقول غوفيرز: “إنَّ الوكالة تستطيع أن تؤدي دورًا رائدًا في هذا 
التطور الديناميكي.”

أوساط المساعدين
اكتُشِف الفيروس الحاسوبي “أكتوبر الأحمر” في تشرين الأول/

ر أنَّ هذا الفيروس قد جمع معلومات حساسة  أكتوبر 2012. ويُقدَّ
في أكثر من 60 بلداً لمدة وصلت إلى خمس سنوات بينما ظلَّ 

خارج نطاق الكشف عنه. ويمكن إعادة استخدام المعلومات التي 
جُمعت من الشبكات التي أصيبت بالفيروس في هجمات مقبلة 
على الفضاء الإلكتروني. وقد أصبح هذا المستوى من التطور في 

جرائم الفضاء الإلكتروني شائعاً أكثر فأكثر، وهو يمثل تحدياً إضافيًا 
يجب على العاملين في مجال الأمن النووي مواجهته. 

وتقدم الوكالة الدعم إلى الدول على جميع المستويات في جهودها 
الرامية إلى وضع برامج قوية وتم اختبارها في مجال المعلومات 

م الوكالة برامج تدريب إقليمية؛ وتُعدُّ  والأمن الحاسوبي. وتنظِّ
دورات للفنيين العاملين في مجال الأمن النووي؛ وتنشر مبادئ 
توجيهية لأمن الفضاء الإلكتروني فيما يتعلق بالمرافق النووية؛ 

وتعقد اجتماعات دولية منتظمة يستطيع الفنيون خلالها تقاسم 
الخبرات والحصول على أجوبة على أكثر أسئلتهم إلحاحًا من قِبَل 

زملائهم الممارسين في هذا المجال والخبراء في الوكالة.

وتعمل الوكالة كذلك على دمج تقييمات أمن المعلومات في الخدمة 
مها الوكالة.  الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية التي تقدِّ

م الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية، وهي  وتقدِّ
استعراض شامل متاح لكل البلدان التي لديها مواد ومرافق نووية، 

 المشورة للدول حول الأساليب الأكثر فعالية لحماية موادها 
النووية والإشعاعية.

وتعمل عدة منظمات على التصدي لتهديد الفضاء الإلكتروني 
المتزايد. وإقامة الشراكات في هذه المجالات مسألة مهمة. وقد 
عملت الوكالة بالاشتراك مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – 
الإنتربول ومع الوكالة الأوروبية لأمن الشبكات والمعلومات في 

العمليات الدولية وفي إعداد وثائق إرشادية وأنشطة تدريبية في 
مجال أمن الفضاء الإلكتروني. 

وتعتبر العملية الدولية TOMIC 2012@ بشأن أمن الفضاء 
الإلكتروني وأحداث الأمن النووي، بما في ذلك الكيمياء الشرعية 

النووية، أحد الأمثلة عن مشاركة الوكالة في الأنشطة الدولية 
الرامية إلى زيادة الوعي بأمن الفضاء الإلكتروني لحماية أصول المواد 

ت هذه العملية، برعاية  النووية وغيرها من المواد المشعة. وضمَّ
م العملية المقبلة في  هولندا، 150 مشاركًا من 40 بلدًا. وستنظَّ

 .@TOMIC 2014 :عام 2014، ويُطلَق عليها

م أحداث TOMIC@: “نظرًا لأنَّ للوكالة مكانة  يقول غوفيرز، منظِّ
ز ورائد  مرموقة في العالم النووي، فإنها تستطيع القيام بدور محفِّ
في وضع المبادئ التوجيهية أو البروتوكولات، وفي إذكاء الوعي 

بتدابير أمن الفضاء الإلكتروني.”

التهديدات القديمة ذاتها
يرى دودينهوفر أن من الضروري أن تلاحظ الدول الأعضاء أوجه 

 التشابه بين التهديدات الحالية والتهديدات التي واجهتها منذ 
50 عامًا خلت. 

دَة ما زالت هي ذاتها. وقد كانت هناك دائماً  المهُدِّ “فالجهات 
عناصر إجرامية تحاول سرقتكم أو ابتزازكم.  وكانت هناك دائماً 

جهات تقف ضدّكم وضد عملكم - إنهم الإرهابيون أو الموظفون 

الناقمون عليكم. وكانت المرافق النووية والإشعاعية تحتاج دائماً 
إلى حمايتها من هذه التهديدات. والفرق الكبير الآن هو أنَّ هذه 

دة تستطيع استخدام النظم الحاسوبية في الموقع أو  الجهات المهُدِّ
 عن بعد للقيام بعملها القذر”، هذا ما جاء على لسان خبير 

الأمن النووي.

ساشا هنريكيز، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

احذروا كلّ الحذر
تحديات أمن الفضاء الإلكتروني في الصناعة النووية

يتزايد عدد الحواسيب التي تُستَخدَم سنوياً، مما يوجِد فرصًا أكثر لعمليات الهجوم على الفضاء الإلكتروني.
) istockphoto.com:الصورة من(

تهديدات الفضاء الإلكتروني هي أحد التحديات الدولية. وتقدم 
الوكالة الدعم إلى الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى بناء تدابير 

للأمن الحاسوبي واختبارها من أجل حماية المرافق النووية.
)istockphoto.com :الصورة من(

استحدثت الوكالة عدداً من البرامج لتوعية الدول 
حول هذه القضايا، ومساعدتها على التعامل مع 

هذه المشكلة والتصدي لها.
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ث آرفيداس إنَّ  الأمن النووي عملية لا تنتهي أبداً. ويتحدَّ
ستادالنكاس، مسؤول الأمن النووي الأول في الوكالة قائلًا: 

مًا في مجال أمن المواد المشعة أو النووية  “حتى أكثر النظم تقدُّ
تحتاج إلى تحديثها باستمرار حرصًا على بقائها فعالة”. ويضيف: 
“يمكن دائمًا تحسين الأمن. وحتى لو ظننتم أنّكم وضعتم أفضل 

 نظام صالح لليوم، فإنّه قد يتطلّب إدخال تحسينات عليه نظرًا 
ر البيئة”. لتغيُّ

ولمساعدة الدول على القيام بهذه المهمة الصعبة، تقدّم الوكالة 
الدعم من خلال خدمتها الاستشارية الدولية المعنية بالحماية 
المادية، التي تنطوي على إجراء تحليل متعمق للحماية المادية 
والأمن النووي ويلي ذلك تقديم المشورة بواسطة الخبراء. وقد 

أوفدت الوكالة 58 بعثة إلى 37 بلداً منذ إطلاق برنامج الخدمة 
الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية في عام 1996، 
وساعدت الدول بذلك على تطبيق الاتفاقيات والمدونات 

والإرشادات الدولية بشأن الأمن النووي عملياً على أرض الواقع. 
وأشار ستادالنكاس إلى أنه رغم أنَّ كل بعثة تركّز على تحسين 

الأمن في بلد محدد، “فإنَّ للبرنامج مزايا تتجاوز الحدود الوطنية 
للدولة المتلقية”. 

: “إنَّ كل بعثة من بعثات الخدمة المذكورة تساعد  وأضاف قائًال
على تحسين الأمن النووي العالمي لأنَّ تعزيز الأمن في بلد واحد 
يعني تحسينه في العالم أجمع. ويمكن أن تفتح أوجه القصور 

 الموجودة في بلد واحد الباب أمام ارتكاب أعمال كيدية، وهو 
ما قد تكون له تداعيات في العالم كله”. 

وعلاوة ًعلى ذلك، تساهم التوصيات العامة التي تقدمها هذه 
البعثات في إعداد منشورات الوكالة في مجال الأمن النووي، 

التي يجري تحديثها من وقت لآخر لكي تتكيَّف مع تطور البيئة. 
ن ذلك جميع الدول من الاستفادة من الدروس المستخلصة،  ويمكِّ

رغم أنَّ تقارير كل بعثة على حدة تُعامَل على أنها سرية للغاية 
ولا يتم تقاسمها إلا مع البلد المضيف. وقال ستادالنكاس: “لقد 

أتاحت لنا البعثات أساساً أقوى لتقديم المشورة”.

وأضاف ستادالنكاس قائلًا: “تأكيداً على أنَّ الخدمة الاستشارية 
الدولية المعنية بالحماية المادية هي عملية جارية، يمكن اعتبار 

بعثات هذه الخدمة كنقطة انطلاق لبرامج الدعم في مجال الأمن 
النووي، مع تقديم الوكالة دورات تدريبية بشأن الجوانب الأمنية 

أو الدعم التقني، كتوفير نظم كشف أكثر حساسية أو أبواب 
مقاوِمة للاقتحام.” وأضاف: إنَّ الدول ترحب بهذه الخدمة 

وتأخذ التوصيات “بجدية بالغة”. 

وقال ستيغ إيزاكسون، الأخصائي الحكومي في الهيئة السويدية 
للأمان الإشعاعي، إنه بالنسبة للهيئة المذكورة، التي استضافت 

إحدى بعثات الخدمة المذكورة في عام 2010 استجابةً لطلب 
هته الحكومة إلى الوكالة من أجل استعراض البرنامج السويدي  وجَّ

للحماية المادية، نجحت التوصيات المنبثقة من البعثة في تبرير 
م إلى الحكومة. الاقتراحات التي تضمّنها تقرير قُدِّ

وأضاف قائلًا: “وعلاوةً على ذلك، كانت المناقشات والتفاعلات 
مع الخبراء الدوليين في فريق الخدمة الاستشارية الدولية المعنية 

بالحماية المادية جد مفيدة على حد سواء بالنسبة لموظفي الهيئة 
الذكورة ولممثلي الهيئات الوطنية المشارِكة الأخرى، وكذلك 

ص لهم الذين تمت زيارتهم خلال البعثة.”  للمرخَّ

وقد أدخلت السويد تحسينات على برنامجها للحماية المادية 
عقب بعثة الخدمة المذكورة، وذلك مثلًا عن طريق إنشاء فريق 
تنسيق رسمي في نيسان/أبريل 2013 يضم الهيئة السويدية 

للأمان الإشعاعي، والمجلس الوطني للشرطة، وخدمة الأمن 
السويدية، ووكالة الطوارئ المدنية، وهيئة الشبكات الوطنية. 

وسوف يتولى هذا الفريق تنسيق مختلف التدابير لضمان الحماية 
الفعالة للمرافق النووية، وكذلك المواد النووية أثناء النقل، بما في 

ذلك عن طريق إجراء تقييمات للتهديدات.

وقال ستادالنكاس: “مع تطور الاحتياجات الأمنية، فإنَّ 
برنامج الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالحماية المادية يتطور 

ل تكييف البعثات وفق  كذلك. وقد وُضع نهج نمطي جديد سهَّ
ز الوحدات  الاحتياجات المحددة لكل دولة على حدة.” وتركِّ

النمطية على مواضيع مثل منظومة الحماية المادية، واستعراض 
المرافق، وأمن النقل، والأمن الحاسوبي. ووُضعت وحدة نمطية 

ز فقط على المواد المشعة وأثبتت فائدتها على وجه الخصوص  تركِّ
بالنسبة للبلدان التي لا تملك مفاعلات نووية ولكنها تستخدم 

مواد مشعة لمجموعة متنوعة من الأغراض المفيدة.

وبالإضافة إلى ذلك، أُطلقت في عام 2012 سلسلة من حلقات 
العمل الإقليمية لتفسير برنامج الخدمة الاستشارية الدولية المعنية 
بالحماية المادية وتوضيح مزاياه للدول. وسوف تُعقد دورة تقنية 

في فرنسا في عام 2013، من شأنها أن تجمع ممثلين من كل 
البلدان التي استضافت بعثات الخدمة المذكورة، والبلدان التي 

طلبت مثل هذه البعثات، وكذلك البلدان التي لديها برامج أوسع 
للقوى النووية. وتفيد هذه الأنشطة الوكالة في تحسين برنامج 

الخدمة المذكورة وبالتالي مساعدة الدول بشكل أفضل على تعزيز 
الأمن النووي. 

سوزانا لوف، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

لا تغفل أعينُكم عن مرافقكم
مبادرة جديدة لدعم الجهود العالمية المتواصلة انطلقت تأمين المرافق النووية

في سبيل تحسين أمن المواد النووية وغيرها 
من المواد المشعة لمواجهة تهديد الأفعال الكيدية، وتكمن هذه 
المبادرة في إنشاء هيئة من الخبراء المهنيين لتعزيز الأمن النووي. 

وقامت الوكالة والمفوضية الأوروبية والجامعات ومؤسسات البحوث 
وغيرها من الهيئات المتعاونة بإنشاء الشبكة الدولية للتعليم 

في ميدان الأمن النووي. وفي عام 2011، بدأ العمل في ست 
مؤسسات أكاديمية أوروبية، هي جامعة فيينا للتكنولوجيا، وجامعة 
براندنبورغ للعلوم التطبيقية، ومركز ديموقريطوس الوطني للبحوث 

العلمية في اليونان، ومعهد مفاعل دلفت التابع لجامعة دلفت 
للتكنولوجيا في هولندا، وجامعة أوسلو، ومعهد دالتون النووي 

التابع لجامعة مانشستر، من أجل استحداث برنامج أوروبي لدرجة 
ماجستير العلوم في مجال إدارة الأمن النووي.

وفي آذار/مارس 2013، تم افتتاح مشروع الماجستير عندما بدأ 
عشرة طلاب دراساتهم في جامعة براندنبورغ للعلوم التطبيقية 

في ألمانيا لمدة أسبوعين. وفي نيسان/أبريل، انتقل هؤلاء الطلاب 
إلى جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا لمدة أسبوعين إضافيين 

من الدراسة. ويشتمل البرنامج التجريبي على ست دورات 
تعليمية في مؤسسات أكاديمية مختلفة. وخلال حفل الافتتاح، 

أشاد السيد يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة، بهذه الجهود الرامية 
إلى تدريب جيل جديد من الخبراء الذين يستطيعون المساعدة 
ث السيد أمانو إلى  على تحسين الأمن النووي حول العالم. وتحدَّ
: “من الواضح  الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الجامعي قائًال
أننا سنحتاج إلى جيل جديد من صانعي السياسات والمهنيين 

المتخصصين في المجال النووي - أي إلى أشخاص مثلكم - 
يدركون أهمية الأمن النووي إدراكاً سليماً”. 

وقال ديفيد لامبيرت، مسؤول التدريب الأول في مكتب الأمن 
النووي التابع للوكالة: “إنَّ هدف الوكالة هو تقديم الدعم لوضع 

مثل هذه البرامج على نطاق عالمي. وهناك برنامج قائم للدراسات 
العليا يركّز على الأمن النووي في جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية يلقى الدعم حالياً من جامعة الدول العربية. ويجري 
حالياً تضمين هذا البرنامج مواد تعليمية مستمدة من إطار درجة 

ماجستير العلوم في مجال الأمن النووي الذي وضعته الشبكة 
الدولية للتعليم في ميدان الأمن النووي لفائدة الوكالة والمجتمع 

التعليمي العالمي.”

وقد أتيحت برامج على مستوى الدراسات العليا في مجال الأمن 
النووي من عدد من المؤسسات الأكاديمية في الاتحاد الروسي 

والمملكة المتحدة طوال قرابة عقد من الزمان بدعم من الوكالة. 

مت الوكالة التدريب لأكثر من 11000 شخص  ومنذ عام 2002، قدَّ
من 120 دولة من خلال مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تحسين 

قدراتهم في مجال الأمن النووي. ولكنَّ دراسة استقصائية أُجرِيت 

في عام 2007 خلصت إلى عدم وجود برنامج شامل في مجال الأمن 
النووي تم وضعه على الصعيد العالمي. وبعد مرور ثلاث سنوات، 

نشرت الوكالة البرنامج التعليمي في مجال الأمن النووي )العدد 12 من 
سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة(، الذي يبيِّن الخطوط العريضة 

 لبرنامج ماجستير العلوم وبرنامج الشهادات في مجال 
الأمن النووي.

وقال لامبيرت: “كان هناك اهتمام كبير بالاقتراحات الواردة 
في هذا البرنامج. فقد نجح الاجتماع الأول للشبكة الدولية 

للتعليم في ميدان الأمن النووي الذي عُقد في آب/أغسطس 
2011 في استقطاب 42 مشاركاً من 21 دولة، بما في ذلك 

 : من 26 جامعة، ومنظمتين دوليتين.” وأضاف لامبيرت قائًال
الوكالة مبادئ توجيهية  م  “ومن خلال الشبكة المذكورة، تقدِّ
لاعتماد الجامعات وتضع كل جامعة المنهاج الدراسي المناسب 

لها”. فالجامعة التقنية ستقدم شيئاً يختلف كثيراً عمّا تتيحه أي 
مؤسسة توفِّر دورات دراسية في مجال العلوم السياسية.

وتنطوي المساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الجامعات أو إلى 
المؤسسات الأكاديمية الأخرى على إعداد كتب دراسية وتقديم 
الدعم للتنمية المهنية واستعراض المناهج الدراسية الأكاديمية. 
ل الوكالة التعاون والتنسيق فيما بين  وعلاوةً على ذلك، تسهِّ
المؤسسات التعليمية والبحثية. وقال لامبيرت: “إن الهدف 

من ذلك هو ضمان توفر خبراء في مجال الأمن النووي قادرين 
على مواجهة تحديات المستقبل المتصلة بالأمن النووي على 

المستوى الوطني أو الإقليمي.” ومع تأهب بعض الدول للأخذ 
بالقوى النووية، وإزاء استخدام التقنيات النووية على نطاق 

أوسع من أي وقت مضى في قطاعات الصناعة والزراعة والعلوم 
والطب، سيتزايد بالمثل الطلب على الخبراء المؤهلين تأهيًال جيدًا 

والمتخصّصين في مجال الأمن النووي. 

د  دَّ وأضاف لامبيرت قائلًا: “إن أولويات الشبكة المذكورة ُحت
ل الجهود الدولية الرامية إلى  بالنسبة للمستقبل القريب لتكمِّ

تعزيز الأمن النووي على نطاق عالمي”. فالأعمال الكيدية المحتملة 
التي تنطوي على مواد نووية أو غيرها من المواد المشعة هي تهديد 

حقيقي. وعلينا أن نظل على حذر وأن نبذل المزيد من الجهود 
باستمرار للتصدي لهذا التهديد. وتطوير مهارات المهنيين جزء 

مهم من الحصون الدفاعية التي نحن بصدد بنائها.”

بيتر ريكوود، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

درجة الماجستير في الأمن النووي
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سُئلت مسؤولة الأمن النووي، صوفيا مياو، لماذا حينما 
ينبغي للوكالة أن توفر الدعم الأمني النووي للبلدان 
 التي تنظم أحداثاً عمومية كبرى، أجابت بسرعة ودونما تردد، قائلة:
“لنتصور حدثاً عمومياً كبيراً كالألعاب الأوليمبية، أو مباراة بطولة 
في كرة القدم، أو معرضاً كبيراً. فإذا ما أريد تفجير قنبلة قذرة في 
موقع تحتشد فيه عشرات الآلاف من الناس، فإن التلوث الإشعاعي 

 الذي يسببه ذلك التفجير من شأنه أن يزيد آثار تلك القنبلة 
سوءاً، وأن يزيد عدد الإصابات، وأن يعيق التصدي العاجل لتلك 
الحالة الطارئة، وأن يسبب اضطراباً طويل الأمد في الجوار القريب 

من الموقع”.

إن اجتناب حدوث مشاهد افتراضية كارثية من هذا النحو هو 
القصد الدافع للمساعدة التي تعرض الوكالة تقديمها إلى الدول التي 

تستضيف أحداثاً رياضية كبرى أو غيرها من الأحداث العمومية 
الهامة. ويمكن أن يتراوح هذا الدعم بين تنظيم دورة تدريبية منفردة 

دة،  وإعداد برنامج شامل يتضمن جوانب تقدير الأخطار المهدِّ
والتدريب، وإعارة المعدات، وإجراء التمارين العملية. ويعتمد نوع 
المساعدة ونطاقها على احتياجات الدولة المستضيفة للحدث المعني.

وأضافت السيدة مياو قائلة: “إننا ندمج تدابير الأمن النووي في صلب 
الخطة الأمنية لتلك البلدان؛ ولا نستحدث أي شيء جديد”.

وذكرت أن المكونات الرئيسية للدعم المعروض توفيره للدول المستضيفة 
تشمل توفير البيانات ذات الصلة من قاعدة بيانات الحادثات والاتجار 
غير المشروع التي أعدتها الوكالة، وذلك لمساعدة الدول على تقدير 

التهديدات المحتملة التي يمكن أن تسببها المواد النووية أو المشعة المتَُّجَر 
بها على نحو غير مشروع.

وأوضحت بأن الوكالة قد دعمت ترتيبات الأمن النووي لدى بعض 
الدول خلال الألعاب الأوليمبية في عامي 2004 و2008 في 

أثينا وبيجين، وبطولة كأس العالم التي نظمها الاتحاد العالمي لكرة 
القدم )الفيفا( في جنوب أفريقيا في عام 2010، ومباراة بطولة 

كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي أقامها الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم في كلٍّ من بولندا وأوكرانيا، )يورو عام 2012(. أما المشاريع 

في الوقت الراهن وفي المستقبل في هذا الصدد فتشمل مباريات 
البطولة العالمية للاتحاد الدولي للعبة الهوكي على الجليد التي سوف 
تنظم في بيلاروس في عام 2014، والألعاب الاوليمبية التي سوف 

 تنظم في الاتحاد الروسي في عام 2014، وعدة أحداث أخرى 
 من المزمع أن تجري في البرازيل خلال الفترة من عام 2013 إلى 

عام 2016.

واستدركت السيدة مياو قائلة: ومع أن تنظيم الأحداث الهامة هو 
عمل تجاري كبير قد تدخل فيه شركات كثيرة من القطاع الخاص، فإن 
الدعم الذي تقدمه الوكالة إنما يذهب حصراً إلى حكومة البلد المعني.

وإضافة إلى ضمان الأمن النوي أثناء الحدث نفسه، فإن الدعم الذي 
تقدمه الوكالة يترك إرثاً من الخبرة الاختصاصية والوعي في البلد الذي 

يستضيف الحدث. كما إن ترتيبات الأمن النووي أثناء الحدث يمكن أن 
تكون أيضاً أساساً يمكن أن يستند إليه وضع إطار وطني للأمن النووي.

وذلك لأن البلد المعني سوف يتسنى له، بما اكتسبه من خبرة، أن 
يدرج موضوع الأمن النووي في الخطط التي يضعها منذ البدء عند 

قيامه بتنظيم أحداث هامة في المستقبل. فالبرازيل، على سبيل المثال، 
لن تحتاج إلى البدء من الصفر في التخطيط لترتيبات الأمن النووي 

أثناء مباريات كأس بطولة الاتحادات الذي ينظمه الاتحاد العالمي )الفيفا( 
في حزيران/يونيه 2013، وأثناء يوم الشباب العالمي في تموز/يوليه 

2013، ومباريات كأس بطولة العالم التي سوف ينظمها الاتحاد 
العالمي في تموز/يوليه 2014، والألعاب الأوليمبية في آب/أغسطس 

2016، والألعاب الأوليمبية للرياضيين المعوقين في أيلول/سبتمبر 
2016. وهذا لأن السلطات في هذا البلد تعنى بالاستناد إلى الخبرات 

التي جمعتها من خلال العمل بتعاون مع الوكالة في تنظيم ترتيبات 
الأمن النووي بشأن دورة ألعاب البلدان الأمريكية الخامسة عشرة، التي 

أقيمت في عام 2007 في ريودي جانيرو.

إن الخبرة التي اكتسبتها البرازيل من دورة ألعاب البلدان الأمريكية 
مكنتها من تقديم المساعدة إلى بيرو في تنظيم ترتيبات الأمن النووي 

إبان حدثين كبيرين جريا في عام 2008. وقد نشرت الوكالة، في عام 
2009، تقريراً عن تدابير الأمن النووي في أثناء تلك الألعاب، ثم في 
عام 2012، أصدرت المنشور المعنون: نظم وتدابير الأمن النووي من 
أجل الأحداث العمومية الكبرى )العدد 18 من سلسلة الأمن النووي 

التي تصدر عن الوكالة( بغية تمكين الدول من الاستفادة من تبادل 
خبراتها فيما بينها.

غير أن السيدة مياو ذكرت أيضاً أنه على الرغم من هذه القدرة 
المتنامية فإنها ترى وجود احتياج مستمر إلى المساعدة من هذا النوع 
الذي تعرض الوكالة تقديمه. وإن الطلبات بشأن الحصول على هذا 

الدعم ترد بانتظام من الدول. ومع أن الأحداث الرياضية هي الموضوع 
الذي يشكل أكثرية الطلبات، فإن هنالك عدداً آخذاً في الازدياد من 

هذه الطلبات يتعلق بأحداث غير رياضية، ومنها مثلًا الاجتماعات 
السياسية. فقد التمست ماليزيا، على سبيل المثال، المساعدة في توفير 

ترتيبات الأمن النووي إبان اجتماع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من 
المزمع عقده في عام 2013.

ومع أن تركيز السيدة مياو ينصبّ على الوقاية، فقد قالت: “إن كل ما 
نفعله يهدف إلى مساعدة الدولة المستضيفة في اتخاذ التدابير الوقائية. 

فإننا لا نريد أن تقع أمور سيئة. هذا هو الهدف المتوخى من المساعدة 
التي نقدمها”.

سوزانا لوف، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

تأمين الأحداث الكبرى 

البيانات المستمدة من قاعدة بيانات الحادثات والاتجار 
غير المشروع الخاصة بالوكالة تساعد الدول في تقييم 

التهديدات المحتملة التي يمكن أن تنشأ من المواد النووية 
أو الإشعاعية التي يتم الاتجار بها بصورة غير مشروعة.

أعين المديرين المسؤولين عن الأمن ساهرة على المصادر تظل 
المشعة المستهلَكة. فهذه المصادر المهمَلة التي تُستَخدم 

لأغراض متنوعة في مجالات الطب والصناعة والبحوث تمثِّل 
تهديدًا محتمًال للأمن؛ حيث يمكن أن يحصل عليها الإرهابيون 
لصنع قنبلة قذرة. ولضمان الأمن والأمان النوويين، من الضروري 

تعبئة هذه المصادر المستهلَكة وخزنها والتخلص منها في نهاية 
المطاف بشكل مأمون وآمن. 

وفي بعض الحالات، ربما كانت الأقوال أسهل من الأفعال. فإزالة 
مصدر قديم وشديد الإشعاع من جهاز طبي مثلًا عملية صعبة 

وخطرة. ولتتخيَّل القيام بذلك عن بعد، باستخدام معدات 
 للمناولة، في درجات حرارة تصل إلى 35 درجة ولأكثر من 

20 مرة. هذا بالضبط هو ما نجحت الوكالة، إلى جانب شركة 
جنوب أفريقيا للطاقة النووية، في تحقيقه في آذار/مارس 

 ونيسان/أبريل 2013، داخل معهد البحوث النووية الفلبيني 
في مانيلا.

وقد تم تمويل هذه البعثة من صندوق الأمن النووي التابع للوكالة، 
وهو صندوق طوعي أنشئ للمساهمة في دعم تنفيذ أنشطة 
الأمن النووي. وهذه المعدات المحمولة التي استنبطتها الوكالة 
ونفّذتها شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية في عام 2007، 

يمكن أن تستخدمها الوكالة في إطار ترتيب خاص مع الشركة 
المذكورة لفترات تصل إلى ثلاث مرات في السنة. وطيلة ستة 

أسابيع في مانيلا، في إطار مشروع تابع للوكالة، تمكنت الشركة 
المذكورة من إزالة مصادر الكُوبالت والسيزيوم من 16 جهازًا 

قديماً للعلاج الإشعاعي الخارجي كانت تُستخدم لمعالجة مرضى 
السرطان، ومن وضع تلك المصادر داخل حاويتين للخزن الطويل 

ر  الأمد. وكانت هناك ستة مصادر أخرى متآكلة بشدة تَعَذَّ
الشركة المذكورة  التي بذلها فريق  ‘تكييفها’، رغم الجهود الجبارة 

لاستخراج المصادر في محاولة لوضعها في حاويات الخزن.

وتُصنَّف مثل هذه المصادر لأسباب أمنية وأسباب تتعلق بالأمان 
على أنها من ‘الفئة 1’، أي أنها تعتبر أكثر المصادر خطورة لأنها 
قد تنطوي على مخاطر عالية للغاية بالنسبة للصحة البشرية إذا 

لم يتم التصرف فيها بشكل مأمون أو حمايتها بإحكام. 

قالت كريستينا جورج، المسؤولة عن أمن المصادر المشعة في 
الوكالة: “المهم في المصادر المهمَلة من منظور الأمن النووي هو 

أنها عرضة للضياع أو التخلي عنها أو سرقتها أو سوء استخدامها. 
وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن استخدام مثل هذه المصادر من 

قِبَل الإرهابيين أو غيرهم من المجرمين في صنع ما يُعرف ‘بالقنبلة 
القذرة’ لنشر المواد المشعة.”  

شهر من العمل المضني في مانيلا
تأمين المصادر المشعة

تُزلَّج المصادر المختومة عبر ممر إلى درع للخزن الطويل الأمد. وقد قدّمت الوكالة اثنين من هذه الدروع لبعثة مانيلا.
)الصورة من:بيتر بافليتشيك/الوكالة(
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وفي معرِض حديثها في مانيلا، قالت السيدة جورج: “ما نقوم به 
هنا هو عملية يُطلق عليها ‘التكييف’. ويُقصَد بالتكييف إعداد 
المصادر لعزلها عن البيئة وعن الأحوال الجوية وتأمينها من الضياع 

ق ذلك، فإنَّ المصدر قد يضيع ثم يعثر  والسرقة. وإذا لم يتحقَّ
ح له فيُساء استخدامه.” عليه في وقت لاحق شخص غير مصرَّ

وأضافت بأنَّه بمجرد إزالة المصادر وخزنها في الدروع الجديدة 
المؤمّنة بدرجة أكبر، يقلِّص ذلك من احتمال سرقتها أو إساءة 
استخدامها. وقالت السيدة جورج: “إنَّ لهذه الدروع سمات 
أمنية كامنة. فالمصادر تُلحم داخل كبسولات، وتوضع هذه 
الكبسولات بعد ذلك في دروع الخزن. وتُغلق دروع الخزن، 

اط بقفص إضافي.”    ى بحاوية معدنية ثم ُحت وتُغطَّ

ونظراً لحجم ونطاق هذه العملية، كان من الضروري الاستعانة 
بمرفق متخصص يُعرف باسم ‘الخلية الساخنة المتنقلة’. وهذا المرفق 

له شركة جنوب أفريقيا للطاقة  استنبطته الوكالة وتملكه وتشغِّ
النووية. ومن الممكن نقل هذه الخلية الساخنة وجميع المعدات 

اللازمة لتركيبها واستخدامها وتفكيكها داخل حاويتين للشحن. 

وتمضي السيدة جورج قائلة: “إن الخلية الساخنة هي غرفة 
إشعاعات مدرعة، ويُطلق عليها ‘ساخنة’ لأنَّ المواد التي تتم 

مناولتها داخل الخلية الساخنة  شديدة الإشعاع.”

التشغيل في  “وبناءً على ذلك، فإنَّ الأشخاص المسؤولين عن 
حاجة إلى الحماية من الإشعاعات المنبعثة من المصادر التي يقومون 

بإزالتها. لذلك فهم يقفون خارج الخلية الساخنة ويشغلون 
المعدات داخلها عن بعد، باستخدام أجهزة مناولة خاصة. ويشبه 

ذلك عصا الألعاب التي تُستخدم في ألعاب الفيديو.”  

ويقوم فريق شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية‏ بمراقبة العملية 
داخل الخلية الساخنة عبر نافذة عرض مدرعة أو جهاز رصد يقع 

خارج الخلية، حيث تُعرَض صور حية تلتقطها كاميرا موجودة 
داخل الخلية. 

وخلال عملية التكييف، يُرفع كل جهاز إلى الخلية الساخنة 
ن  باستخدام رافعة. ويتم استخراج الدرج داخل الجهاز الذي يُخزَّ

فيه المصدر ثم تتم إزالة الغطاء الذي يُغطي المصدر - وهذه 
الخطوة وحدها يمكن أن تستغرق فترة تصل إلى ساعتين. 

د إزالة المصدر، يوضع في كبسولة داخل الخلية الساخنة. وتُـلحم  وبمجرَّ
هذه الكبسولة ويتم إخضاعها للفحص للتأكد من أنها مسدودة 

بإحكام ثم تُزلَّج عبر ممر لتصل إلى درع الخزن الطويل الأمد. 

وقال ليو هوردايك، مدير المشاريع في شركة جنوب أفريقيا 
للطاقة النووية إنّ العملية الفلبينية كانت أصعب من البعثات 

السابقة الخاصة بالخلايا الساخنة، وأضاف: “نظراً للظروف التي تم 
فيها خزن هذه الأجهزة طيلة عدة سنوات وبسبب الرطوبة في هذا 

البلد، فإن نحو 80 في المائة منها متآكلة بشدة. وهو ما يجعل 
البعثة تثير تحديات أكثر من الناحية التقنية لأنَّه بات من الأصعب 

إزالة المصادر، وهو ما تسبَّب في الكثير من التأخير.”

وأضاف أنَّ أحد التحديات الإضافية يأتي من تنوع الأجهزة 
المستخدمة في كل بلد، وقال: “نحن نحتاج إلى نهج مختلف 

لكل جهاز، وبعض الأجهزة تفتقر إلى الوثائق الخاصة بتصميمها. 
إننا نهدف إلى تكييف مصدرين في اليوم، ولكننا نحتاج في 

بعض الأحيان إلى يومين لتكييف مصدر واحد فقط.”

ومرفق خزن النفايات المشعة في معهد البحوث النووية الفلبيني 
هو خيار الخزن الوحيد للنفايات المشعة والمصادر المهمَلة في كامل 
أراضي الفلبين. ومنذ أوائل السبعينات ومعدات العلاج الإشعاعي 

غير المستخدمة تحلُّ على المرفق لخزنها. وقالت إيديثا مارسيلو، 
رئيسة قسم خدمات الوقاية من الإشعاعات التابع لمعهد البحوث 

ذ أخيراً.  تنُفَّ العملية  النووية الفلبيني: “نحن سعداء لأنَّ هذه 
فقد استغرق إعدادها نحو خمس سنوات.”

المهمَلة هذه تَشغَل مساحة  العلاج الإشعاعي  “وكانت رؤوس 
كبيرة، أما الآن فهناك حيز أكبر لاستقبال المزيد من النفايات 

المشعة. وتضمن هذه العملية كذلك حماية الجمهور والبيئة من 
هذه المصادر المشعة.”

وأمل المعهد في النهاية هو نقل المصادر المشعة إلى موقع جديد 
للتخلص النهائي منها في شمال البلد. وتقوم الوكالة ،عبر 

مشروع للتعاون التقني، بمساعدة المعهد على تحديد موقع مناسب 
لهذا النوع من المرافق. 

 لويز بوترتون، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

خلية ساخنة متنقلة
تستعمل المصادر المشعة في مجموعة واسعة من الأجهزة المتنوعة 
في المرافق الطبية والصناعية والزراعية والبحثية في العالم قاطبة. 

وهذه المصادر، ومنها مثلا الكوبالت-60 والسيزيوم-137، 
تنبعث منها إشعاعات مؤينة ذات مستويات عالية، يمكن بواسطتها 

معالجة السرطان، وقياس المواد التي تستعمل في الصناعة، وتعقيم 
الأغذية والأدوات الطبية.

وقد تنشأ مشاكل حيثما لا يعود ثمة احتياج إلى هذه المصادر، أو 
إذا تضررت أو اضمحلت. وفي حال عدم خزن هذه المصادر على 

النحو الصحيح، فإنها يمكن أن تصبح خطراً يهدد الصحة البشرية 
والبيئة وقد تشكل مخاطر أمنية.

وكثيراً ما تكون الإجراءات الخاصة بتأمين هذه المصادر المستهلكة 
أو ‘المهملة’ باهظة التكلفة جداً وتحتاج إلى مساعدة متخصصة. 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية تساعد دولها على إيجاد حلول 
طويلة الأمد بشأن الخزن المأمون والآمن للمصادر المشعة المختومة 

.)DSRSs( المهمَلة

يعمل فيلموس فريدريخ خبيراً في النفايات المشعة في إدارة الطاقة 
النووية التابعة للوكالة. وقد تحدثَت إليه لويز بوترتون في لقاء 

أثناء بعثة لتكييف المصادر لدى معهد البحوث النووية الفلبيني 
في مانيلا.

ما هو المصدر المشع المختوم؟
هو كبسولة صغيرة تحتوي على نسبة تركيز عالية من المواد المشعة. 
ووضع المادة المشعة داخل كبسولة يكفل عدم تشتتها في البيئة في 
ظروف تشغيل اعتيادية. وهذه المصادر العالية النشاط الإشعاعي، 
والتي تقاس أبعادها ببضعة سنتيمترات عادةً، توضع داخل أجهزة 

كبيرة مختلفة، تبعاً للغرض الذي سوف تُستعمل من أجله. وهذه 
الأجهزة توفر التدريع الذي يقي المشغلين، ولكنه يسمح في الوقت 

نفسه بخروج الحزمة الإشعاعية من الجهاز ودخولها في الموضع أو 
الجسم المستهدف. 

متى يصبح مصدر مشع مختوم 
‘مهملًا’ أو مستهلكاً؟

هناك أسباب شتى لذلك. أشيَعها أن تأخذ المادة المشعة في 
الاضمحلال، ويتناقص نشاطها الإشعاعي وتصبح غير قابلة 

للاستعمال بعد من أجل الغرض الأصلي المنشود؛ أو أن يتسنى 
ظهور تكنولوجيا أحدث تحل محل استعمال الجهاز الذي يحتوي 

على هذا المصدر، ومن ذلك على سبيل المثال جهاز أشعة سينية 
لا يحتوي على مادة مشعة في داخله. ويمكن أن يكون ثمة سبب 

آخر وهو تضرر الجهاز من جراء وقوع كارثة طبيعية أو حدوث 
ارتطام. وهناك أيضاً حالات قد يحدث فيها أن تتعرض للإفلاس 

شركة ما تملك آلات تحتوي على مصادر مشعة فتصبح تبعاً لذلك 
غير قادرة على العناية بتلك الآلات.

الحفاظ على المصادر المشعة المختومة مأمونة وآمنة

نظراً لحجم ونطاق هذه العملية، كان من الضروري 
الاستعانة بمرفق متخصص يُعرف باسم ‘الخلية 

الساخنة المتنقلة’. وهذا المرفق استنبطته الوكالة 
له شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية. وتملكه وتشغِّ

الخلية الساخنة وجميع المعدات اللازمة لنصبها واستعمالها وتفكيكها ملائمة كلها لتحميلها في حاويتي شحن بالسفن.
)الصورة من: ب. بافليتشيك/الوكالة(
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لماذا استحدثت الوكالة الخلية الساخنة؟
رغبت الوكالة في تقديم المساعدة إلى البلدان من خلال إنشاء مرفق 

متنقل، يمكن استعماله في الموقع لغرض جعل المصادر المهمَلة 
مأمونة وآمنة. وقد استُحدث تصميمه المفاهيمي في الوكالة. 

وتم التعاقد مع شركة جنوب أفريقيا للطاقة النووية )Necsa( على 
الاضطلاع بالتصميم التفصيلي للمرفق وإنشائه.

ولدى الوكالة ترتيب خاص مع شركة )Necsa( يسمح لها 
باستعمال الخلية الساخنة لغاية ثلاث مرات في السنة. وقد أتيحت 

الأموال اللازمة من صندوق الأمن النووي التابع للوكالة من أجل 
استحداث وتصنيع الوحدة المتنقلة، وأصبحت جاهزة في عام 

2007. ومنذ ذلك الحين استُعملت الخلية الساخنة المتنقلة في كلٍّ 
من أوروغواي وجمهورية تنزانيا المتحدة والسودان؛ وهنالك الآن 

خليتان إضافيتان من الخلايا الساخنة المتنقلة قيد التشغيل.

كيف يسير عمل الخلية الساخنة؟
كل الأجزاء اللازمة لنَصبها وتشغيلها تكون محمّلة في حاويتين. 
وهما تُشحنان بسفينة من جنوب أفريقيا إلى أي ناحية من العالم 
يُحتاج فيها إلى الخلية الساخنة. ويُحمَل كلٌّ من الأجهزة بمفرده 

بواسطة رافعة لإدخاله في الخلية الساخنة. وحينما يتم ذلك، تُزال 

المصادر المشعة من هذه الوحدات باستعمال آليات مناولة خاصة 
يتحكم بها المشغلون من خارج الخلية. ولا يمكن إزالة المصادر 

خارج الخلية الساخنة لأن نشاطها الإشعاعي العالي من شأنه أن 
يسبب أضراراً صحية شديدة للمشغّلين. وحالما تتم إزالة المصدر 

يوضع داخل كبسولة واقية، تُختم باللحام.

مع هذه الكبسولات معاً داخل حاوية خزن  وفي نهاية المطاف، ُجت
طويل الأمد، توفر التدريع اللازم، ويمكن أن تستوعب الكثير من 

المصادر. ثم توضع هذه الحاويات داخل حاوية معدنية إضافية، 
ن علاوةً على ذلك داخل قفص معدني، يُقفل ثم يوضع في  تؤمَّ

مرفق تخزين طويل الأمد.

كيف يؤدي التدريع الواقي 
للخلية الساخنة عمله؟

يجب أن توفر جدران الخلية الساخنة تدريعاً وافياً بغرض وقاية 
المشغّلين من الإشعاعات المؤينة التي تنبعث من المصادر العالية 

الإشعاع وهي في حالتها المجردة من التغليف بعد إزالتها من 
الأجهزة المدرعة. وتُستعمل في الحالات النمطية مواد عالية 
الكثافة، كالرصاص أو الإسمنت الخرساني الثقيل، لأغراض 

التدريع في المرافق الثابتة. بيد أنه فيما يخص الوحدات المتنقلة لا 
يسهل عملياً نقل عشرات الأطنان من لبنات الكتل الرصاصية أو 

الخرسانية.

ولذلك فإن جدران الخلية الساخنة المتنقلة مصمّمة في بنية 
على شكل شطيرة )ساندويتش(؛ مكوّنة من الخارج والداخل من 

ألواح فولاذية رقيقة نسبياً، يمكن نقلها بسهولة إلى الموقع. أما 
الفجوة البالغ عرضها 1.5 م بين الألواح فتُملأ بالرمل المتاح في 
أي بلد. وهذه الطبقة الرملية السميكة هي التي توفر التدريع 

الوافي بالغرض.

لويز بوترتون، من شعبة الإعلام العام في الوكالة.

ر جزئياً تابع لأحد المستشفيات، تُرِكَت  في   مرفق مدمَّ
وحدة للعلاج الإشعاعي الخارجي كانت تُستخدم 

لأغراض علاج السرطان منسية بدون حراسة فسُرقت. وفي محاولة 
لاستخراج خردة معدنية قيِّمة، قام تجار الخردة عن غير قصد 

بإحداث ثقب في الكبسولة التي كان يوجد بها مصدر مختوم 
شديد الإشعاع. وبذلك أصبح الأشخاص الذين قاموا بمناولة الخردة 

وأولئك الذين تاجروا بها والمناطق المجاورة لساحة الخردة عرضة 
لمستويات خطيرة من النشاط الإشعاعي. وتسبَّبت هذه الحادثة في 

النهاية في وفيات وإصابات وفي تلوث المنطقة، وهو ما يدلُّ على 
ى المصادر المشعة المختومة الخارجة عن  الأخطار الناجمة عمّا يُسمَّ
التحكم الرقابي. وأي استخدام كيدي لمثل هذه المصادر يمكن أن 

تكون له عواقب أوخم.

وتُكلَّف الهيئات الرقابية الوطنية بمهمة تحديد الوسائل الكفيلة 
بإبقاء المصادر المشعة المختومة خاضعة لرقابة دائمة من جانب 
ح لهم بذلك وإذا ما تم العثور على ‘مصدر  المستخدمين المصرَّ

يتيم’ مشتبه فيه - أي مصدر مشع مختوم ضائع أو منسي أو 
مسروق - يجب أن تتمكّن السلطات من تحديد نوع المصادر 

 داخل الجهاز بغية التصدي لأي ضرر قد يصيب الأشخاص 
والبيئة ومنع حدوثه. 

ويوفر الفهرس الدولي للمصادر والأجهزة المشعة المختومة، 
بنسخته الإلكترونية التي أعدتها الوكالة، قاعدة بيانات يمكن 
البحث فيها عن هذه التفاصيل التقنية الجوهرية حول المصادر 

والأجهزة المختومة.

قالت جوليا ويتورث، خبيرة إدارة المصادر في قسم تكنولوجيا 
النفايات التابع للوكالة: “يساعد هذا الفهرس السلطات المسؤولة 

نهم من إدارة هذه المصادر  َكِّ في الحصول على المعلومات التي ُمت
والأجهزة على نحو مأمون عندما تُصبح غير مُستخدَمة”. 

والفهرس المذكور هو أداة مرجعية إلكترونية، ويتضمن قائمة 
بالمصنِّعين والمصادر وفقًا لأصناف نماذج الأجهزة المختومة وقياساتها 
وشكلها والعلامات المميزة لها وصورها، بل وحتى الفترة التي صُنِّع 

خلالها نموذج محدد بعينه. وقد جُمِعت المعلومات المدرجة في 
الفهرس المذكور من العديد من قواعد بيانات المصادر المفتوحة ومن 

فهارس المصنِّعين، وكذلك من البعثات التي قامت بها الوكالة. 

وبالإضافة إلى الفهرس الإلكتروني، يمكن للدول طلب المساعدة 
من مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة فيما يتعلق بحالات 
م الوكالة  الطوارئ التي تنطوي على مصادر مختومة. كما تُقدِّ
المشورة للدول بشأن إدارة دورة عمر المصادر المشعة على نحو 
سليم، والترويج لممارسات العمل المأمونة، وتعزيز الأمن أثناء 
الاستخدام والنقل والخزن في إطار برنامج إدارة المصادر المشعة 

المختومة المهمَلة. وهذا البرنامج يساعد الدول على تنفيذ 
تكنولوجيات مأمونة وفعالة من حيث التكلفة فيما يتعلق باستعادة 

المصادر المشعة المختومة المهمَلة وتكييفها وخزنها. وتقدم الوكالة 
المساعدة كذلك في إعادة المصادر المشعة المختومة المهمَلة العالية 
النشاط إلى بلد المنشأ وإعادة تدويرها، وكذلك تكييف مصادر 

الراديوم المهمَلة.

والوصول إلى الفهرس مراقَبَ، ولا يؤذَن باستخدامه إلا للهيئات 
دها السلطات الرقابية في الدول الأعضاء.  المسؤولة التي تحدِّ

ويجري باستمرار تحديث المعلومات الواردة في الفهرس استنادًا إلى 
مة من الدول وغيرها من السلطات المعترف بها.  المعلومات المقدَّ

م هذا الفهرس مساهمة قيِّمة لجهود الوكالة الرامية إلى تعزيز  ويقدِّ
التصرف المأمون والآمن في المصادر المشعة المختومة المهمَلة.

آبها ديكسيت، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

اعرف الأخطار المحدقة بك
فهرسة المصادر والأجهزة المختومة

الفريق يستخرج بنجاح المصدر من الجهاز الطبي.
)الصورة من : ب. بافليتشيك/الوكالة(

لدى إزالة المصادر، توضع في كبسولات واقية داخل الخلية الساخنة.
)الصورة من: ل. بوترتون/الوكالة(

مصدر مهمَل في مستودع للخزن.
)الصور من: قسم تكنولوجيا النفايات التابع لإدارة الطاقة النووية في الوكالة(

مصدر مهمَل علاه الصدأ قبل تكييفه.
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مشعة فُقِدت من أحد المستشفيات. قطعة معدنية مواد 
بون يحاولون بيع  ثة وُجدت في ساحة للخردة. مهرِّ ملوَّ

مواد صالحة للاستخدام في صنع أسلحة نووية. هذه السيناريوهات 
ح المخاطر التي يمكن أن تثيرها هذه المواد بالنسبة  المختلفة توضِّ

لسلامة البشر وأمنهم. ولتقييم هذه المخاطر واستحداث 
استراتيجيات لتقليصها، يجب أن تفهم الدول تداعيات ونطاق 

مثل هذه الحادثات التي تقع حول العالم.

ولفهم هذه الأحداث والتصدي لها بأسلوب أفضل، تحتفظ 
الوكالة بقاعدة لبيانات الحادثات والاتجار غير المشروع تجمع 
معلومات من 122 دولة مشارِكة فيها ومن بعض المنظمات 
الدولية المختارة. ويُطلَب من هذه الدول والمنظمات تقاسم 

البيانات على أساس طوعي حول الحادثات التي تكون فيها المواد 
النووية وغيرها من المواد المشعة قد وقعت “خارج نطاق التحكم 

الرقابي”. وقد يعني ذلك حالات يُبَلَّغ فيها عن مواد فُقِدت أو 
حالات اكتشاف مواد على غير المتوقع. وتختلف هذه الحالات 

من حالات بريئة توضع فيها مصادر مشعة صناعية في غير 
موضعها إلى حالات تُبذل فيها جهود تهريب إجرامية قد تساعد 

على ارتكاب أعمال إرهابية.

ويتم تقاسم هذه المعلومات بين المشاركين في قاعدة البيانات 
المذكورة، ويحاول المحلِّلون في الوكالة تحديد الاتجاهات 

والخصائص التي يمكن أن تساعد على منع إساءة استخدام هذه 
المواد المحتمل أن تشكل خطورة.

قال جون هيليارد، رئيس قسم إدارة المعلومات والتنسيق الذي 
يدير قاعدة البيانات: “أصبحت قاعدة بيانات الحادثات والاتجار 
غير المشروع أداة معترفاً بها على الصعيد الدولي لتمكين الدول 

من دراسة نطاق وطبيعة هذه الحادثات”. وأضاف: “لقد تعلَّمنا 
الكثير من خلال دراسة هذه الحادثات، ونأمل أن تساعدنا تلك 

المعلومات على منع وقوع حوادث أو جرائم في المستقبل.”

وقد أنشأت الوكالة قاعدة البيانات في عام 1995 بعد أن تنبهت 
الدول إلى خطر تزايد عدد حادثات الاتجار غير المشروع في أوائل 

التسعينات. وكانت مسؤولية تشغيلها تقع أصلًا على عاتق إدارة 
الضمانات، ولكنها انتقلت بعد ذلك إلى إدارة الأمان والأمن 
النوويين، حيث يتولى مكتب الأمن النووي الآن إدارة جميع 

عمليات جمع وتحليل البيانات.

 وقد أبلغ المشاركون في قاعدة البيانات المذكورة عن 
 2331 حادثة مؤكدة بين عام 1993 ونهاية عام 2012. 

وانطوت 419 حادثة منها على حيازة بدون إذن وعلى أنشطة 
إجرامية ذات صلة )كمحاولات للبيع(، كما اشتملت 615 منها 

 على سرقة أو فقدان مواد )كضياع مواد من موقع صناعي(، 

وتضمنت 1244 منها أنشطة وأحداثاً أخرى غير مأذون بها 
)كحالات الكشف عن معادن ملوّثة في ساحات للخردة(، 

واندرجت بعض الحادثات ضمن فئات متنوعة. 

وقال هيليارد: “عادةً ما تحظى مجموعة الحيازة بدون إذن 
والأنشطة الإجرامية ذات الصلة بالجزء الأكبر من الاهتمام لأنها 
تصف معظم التهديدات الكيدية على الأمن”. وقد تضاءلت 

حالات التبليغ عن الحادثات في هذه المجموعة منذ أوائل 
التسعينات، وتضم 16 حادثة مؤكدة تنطوي على حيازة بدون 

 إذن لليورانيوم أو البلوتونيوم الشديد الإثراء. وانطوت بعض 
هذه الحالات على محاولات لبيع هذه المواد أو الاتجار بها عبر 

الحدود الدولية. 

“ولم تنطوِ أيٌّ من هذه الحالات على مواد بكميات تكفي حتى 
لصنع سلاح نووي غير متقن، ولكنها تُبِّني أنَّ بعض الأشرار 
يعتقدون أنه يمكنهم بيع هذه الأشياء في السوق السوداء.”

وما يثير القلق أيضاً هو أن بعض الحادثات تشير إلى تورّط مهنيين 
عاملين في المجال النووي، وليس فقط حفنة من المجرمين.

وقال هيليارد: “لقد رأينا نوعاً جديدًا من محترفي الاتجار غير المشروع، 
فضلًا عن إشارات عرَضية لجناة يعملون معاً في شبكات صغيرة.”

وقد تزايدت حالات الإبلاغ في المجموعات الأخرى من الحادثات 
زيادة كبيرة منذ عام 1993، وبلغت ذروتها على ما يبدو 

في أواسط العقد الأول من القرن الحالي. وقد يكون من المثير 
للتحدي تمييز الاتجاهات في الإحصائيات، فبعض هذه الزيادات 
يمكن ببساطة أن يعبّر عن تحسّن القدرات الوطنية على الكشف 

والإبلاغ، ولا يجسد العدد الحقيقي للحادثات.

را: “وخلاصة القول، إنَّ قاعدة بيانات الحادثات  وقال هيليارد مفسِّ
والاتجار غير المشروع أثبتت أنَّها مصدر دولي عظيم، ونحن نعمل 
بلا هوادة لتوسيع المشاركة فيها. ومع حلول عام 2013 باعتباره 

 العام العشرين في سجل إضافاتنا للبيانات، فإنني واثق بأن 
نا أساسيا لعمل الوكالة في المجال  قاعدة البيانات ستكون مكوِّ

النووي مستقبلًا.”

غريغ ويب، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

تعقُّب محترفي الاتجار غير المشروع
قاعدة الوكالة الخاصة ببيانات الحادثات والاتجار غير المشروع

أي تلميح يصدر بشأن تعزيز قدرات التحليل الجنائي إن 
)الطب الشرعي( النووي يمكن أن يجعل الحكومات تمسك 

قبضتها بإحكام على مَحافظ نقودها برد فعل انعكاسي. وذلك لأن 
هذا المصطلح له جرس يوحي بأنه من مضمار التكنولوجيا الرفيعة 

جداً، ولهذا السبب فهو مضمار باهظ التكلفة جداً.

وفي وقت يتسم بتدابير التقشف، يمكن أن تجد البلدان صعوبة في 
أن تأخذ على عاتقها مسؤوليات مالية إضافية، حتى وإن كانت 

تلك المسؤوليات تتعلق بالأمن النووي.

ولكن وفقاً لرأي مكتب الأمن النووي في الوكالة، ليس اكتساب 
الكفاءة في التحليل الجنائي النووي باهظ التكلفة كما يلوح لأول 

وهلة. فإن التحليل الجنائي النووي هو علم يعنى بكشف أصل 
المواد النووية وتاريخها، وبخاصة تلك المواد التي يعثر عليها في 

موقع حدثت فيه جريمة. يقول ديفيد سميث، منسق الأمن النووي 
في الوكالة: “إن أي بلد يمكنه أن يضطلع بعملية فحص تحليلي 

جنائي نووي، مستعملًا ما هو متوافر لديه حالياً من قدرات تقنية 
تسخّر بسهولة ضمن إطار البنية الأساسية للأمن النووي.”

ويضيف بقوله إن البلدان “لديها من قبل المعدات التحليلية 
الصحيحة –أي معدات قياس الطيف ومعدات الكيمياء غير 

العضوية، على سبيل المثال- في الجامعات، ولدى الهيئات الرقابية 
وشركات التعدين، وهي بضعة أماكن نذكرها على سبيل المثال 

لا الحصر. كما إن لديها الكثير من الخبرة الاختصاصية –أي 
بين  بين والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون المدرَّ التقنيين المدرَّ

أيضاً- ولكنها لا تدرك أن تجميع هذه العناصر معاً، إلى جانب 
وجود خطط واستراتيجيات قابلة للعمل بها – تستطيع الوكالة أن 

توفرها - يمكن أن يكون إحدى الوسائل الفعالة لممارسة التحليل 
الجنائي النووي.”

توفر الخطة
يقول سميث إن العامل الرئيسي هو توفر خطة جاهزة لتنفيذها في 

حالة وقوع حادثة نووية.

فإذا ضُبطت مادة نووية ما في معبر حدودي، أو إذا عُثر عليها 
ضمن البرّادات المهملة في فناء للخردة، أو إذا استُعملت في قنبلة 
قذرة، فلا بد للسلطات الوطنية والمحلية من أن تتوفر لديها بالفعل 

نظم قائمة بغية احتواء هذه المادة واكتشاف أصلها. وينبغي 
بين  للموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون وعن الأمن أن يكونوا مدرَّ

على كيفية التصرف بشأن مواقع الجريمة هذه، وذلك حرصاً على 
عدم فقدان أي دليل إثباتي حاسم )غير نووي في كثير من الأحيان( 

أو على عدم تلوثه.

بلا نقود تدفع
تعزيز قدرات التحليل الجنائي النووي لدى الدول بأقل تكلفة

تعمل الوكالة بتعاون وثيق مع مختبرات رئيسية 
متخصصة في التحليل الجنائي النووي، فتتيح 

لأعضائها سبل الوصول إلى أحدث المرافق التحليلية 
عند التحقيق في الجرائم.

بة. وحال العثور عليها، سوف تحلَّل الخواص  تفتيش حوض لبناء السفن بحثاً عن مادة نووية مهرَّ
الكيميائية وغيرها من خواص تلك المادة لكشف المعلومات عن تاريخها.

)الصورة من: دي. سميث/الوكالة(
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كما يقول سميث: “إن القضايا الجنائية التي تتعلق بمادة نووية 
أفلتت من سيطرة الرادار الحكومي، نقول عنها إنها خارج السيطرة 

الرقابية، هي قضايا كثيراً ما تُكسب أو تُخسر استناداً إلى قوة 
أدلة التحليل الجنائي الإثباتية غير النووية. وبناءً على تحليل 

الحاوية الرصاصية التي تدرع المادة المشعة، أو نوع القارورة التي 
هي الكبسولة التي تحتوي على المادة، أو الطين على رفرف سيارة 

لها ارتباط بحدث تهريب نووي، لابد للسلطات من أن تكون 
مستعدة مسبقاً للقيام بهذا النوع من جمع الأدلة الإثباتية، وبهذا 

النوع من التحليل، قبل وقوع حادثة ما”.

وينصح الخبراء بأن هذه الخطط وهذا التدريب يجب أن يكونا 
متوفرين قبل سنين من الاحتياج إلى هذه القدرات.

القيام بما هو صحيح
تبين خطة العمل النموذجية التي أعدتها الوكالة، الواردة في 
المنشور المعنون “دعم التحليل الجنائي النووي” )العدد 2 من 

سلسلة الأمن النووي التي تصدر عن الوكالة(، بتفصيل الخطوات 
التي ينبغي لأي بلد القيام بها لكي يضع خطته في شكل صحيح. 

وقد حظي هذا المنشور بحسن القبول من الدول منذ نشره لأول 
ح حالياً لكي تتبدى فيه أحدث  مرة في عام 2006، وهو ينقَّ

منجزات التقدم والخبرات في علم التحليل الجنائي النووي بما من 
شأنه أن يدعم التحقيقات الجنائية.

وأما فيما يخص تلك الدول التي ليست لديها قدرات على القيام 
بالتحليلات النووية، فإن الوكالة يمكنها أن تيسر استحداث هذه 
القدرات بالعمل مع المؤسسات المعنية في تلك الدول التي تفتقر 

لها. وتعمل الوكالة بتعاون وثيق مع مختبرات رئيسية متخصصة 
في التحليل الجنائي النووي لدى بعض الدول الأعضاء فيها، 

وكذلك مع شبكة واسعة من مختبرات التحليل الجنائي النووي 
الدولية الشريكة. وهذه الشبكة تتيح لأعضائها سبل الوصول 

إلى خبراء بارزين في مجال التحليل الجنائي وإلى أحدث المرافق 
التحليلية، عند التحقيق في جرائم وقعت. وقد أبرمت بعض 

البلدان من قبل اتفاقات مع جهات لديها خبرة اختصاصية هامة 
في مجال التحليل النووي.

ساشا هنريكيز، شعبة الإعلام العام في الوكالة.

استخدام الذرّة لحل معضلات الجرائم
التحليلات الجنائية النووية الأساسية

علم التحليلات الجنائية النووية يُعنى بتحليل البصمات 
النظيرية، والخواص الكيميائية، والسمات الفيزيائية للمواد 

النووية أو غيرها من المواد المشعة، لكشف المعلومات اللازمة 
عن أصل المادة وتاريخها. ويُستعمل التحليل الجنائي النووي 

في الإجراءات القانونية للدعاوى على الصعيدين الوطني 
والدولي، ومن ذلك مثلًا دعاوى القضايا الجنائية التي تتعلق 

بالتهريب أو الإرهاب.

ومن ثم فإن توفّر المقدرة على التأكد )عن يقين( من أين 
جاءت المادة النووية/المشعة ومن جميع الأماكن التي طافت 

بها، يساعد البلدان على تحديد وجود أي فجوات في 
بنيتها الأساسية الرقابية النووية. ذلك أن المواد الحساسة 

والمحتملة الخطورة، كهذه المواد، لا يمكن إزالتها من نطاق 
المراقبة المأذون بها من السلطات، لكي تقع في النهاية في 

أيدي الجمهور العام أو في أيدي المجرمين، إذا ما كان النظام 
الرقابي يؤدي وظيفته كما ينبغي.

فالتحليل الجنائي النووي مهم لأن النتائج التي تُستخلص 
من فحص تحليلي جنائي نووي تكون ذات أهمية حاسمة 

للتحقيقات الخاصة بإنفاذ القانون؛ ولأنه يساعد الدول على 
اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات والتي من شأنها أن 

تحسن ممارساتها في مجال الأمن النووي.

كيف يؤدى العمل في هذا المجال؟ إن التحليل الجنائي 
النووي لا يتطلب استثمارات جديدة باهظة، بل يستفيد 
بالأحرى من القدرات التقنية الموجودة لدى الدولة، بما في 

ذلك الوسائل التحليلية، والخبرة العلمية الاختصاصية، 
والمرافق الإشعاعية التي يتولى أمرها المشغلون النوويون أو 

الرقابيون أو الراصدون البيئيون المعنيون، أو المعاهد العلمية 
المعنية. وقد وضعت الوكالة وشركاؤها الدوليون إرشادات 

 توجيهية دولية بشأن كيفية القيام بفحوص التحليل 
 الجنائي النووي. وترد هذه الإرشادات التوجيهية ضمن 

خطة العمل النموذجية.

كما تساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول التي 
لديها وسائل التحليل الجنائي النووي وذلك بنشر إرشادات 

توجيهية تقنية بشأن كيفية القيام بالفحوص التحليلية 
الجنائية النووية الشاملة. وتضطلع الوكالة أيضاً بالتدريب 

ذي السمة العامة بغية زيادة الوعي بالتحليلات الجنائية 
النووية وفهم مغزاها؛ كما تدرب الاختصاصيين الممارسين 

من أجل تحسين مرحلة البدء بالفحص التحليلي الجنائي 
النووي. وأخيراً، فإن الوكالة تشجع كل دولة عضو على 
إعداد مكتبة متخصصة بعلوم التحليل الجنائي النووي، 

وتساعدها على استحداث بنية مشتركة لتنظيم معلوماتها.
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